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وتقديرشكر
أتوجه بتقديم شكري وتقديري وعظيم عرفاني وامتناني إلى أستاذي 

لقبوله الإشراف على مذكرتي وتخصيص وقته نعليان بوزيا:الدكتور
الثمين لتقديم لي النصائح والتوجيهات العلمية، لإخراج مذكرة علمية 

ا ما هو جديد ومفيد، فله مني   كل الشكر والتقدير.تحمل في طيا
في مرحلة ما بعد التدرج تكوينيفيساهمواالذينأساتذتيكلإلى

بجامعة تيارت
تفضلهم لإلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة والشكر والتقدير موصولان

امناقشة هذه المذكرة، وعلى ما بذبالموافقة لوه من جهد في قراء
والحكم عليها.

تقدير وعظيم الامتنان وأسأل االله عز وجل أن لهم مني جزيل الشكر وال
ينفعني بنصح أساتذتي وتوجيههم. 



داءـإه

:إلىخلاصة تجربتي الأولى في درب الحياة العلميةأهدي
أبي رمز العطاء، وإلى من الشمعة التي ذابت من أجل أن تنير دربي 

وسهرت علي الليالي أمي رمز الحنان،حملتني وهنا على وهن
فجازاكم االله عني خير الجزاء

وإلى إخوتي رمز المحبة، وإلى سندي زوجتي الكريمة، ونور عيني طفلتي 
الغالية "سهام"، وإلى زملائي في التخصص القانون الاقتصادي

والأصدقاء جميع الأقاربوإلىوإلى أرض الجزائر رمز الكفاح والنور، 
الذين قدموا إلي يد العون والمساعدة في كتابة

.هذه المذكرة
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مقدمة

مجالاتمعظمفيهائلاتكنولوجیاتطوراالماضيالقرننهایةفيالعالمشهد
الاقتصاد،دوالیبالدولةبموجبهرتسیّ الذيالاشتراكيالنظامتلاشيإثرهعلىبدأالحیاة،
الأنشطةواستبدالالتجارةوحریةالسوقاقتصادعلىالقائمالرأسماليلنظاماوتوسع

هذاواكبتالدولكباقيوالجزائرالخاص،القطاعبأنشطةة الدولبهاتقومالتيالاقتصادیة
الاقتصادأمامواسعابابالفتحأجلمنوسارعتالاقتصادیةالسیاسةفيالجذريالتغییر
و كان ة،والهیكلیالقانونیةأنظمتهامختلفعلىجذریةوتعدیلاتإصلاحاتعبرالحر

الرقيبغیةوالخدماتالسلعجالمفيومتطورةجدیدةوسائلاستحداثهذامنالغرض
عدةظهرتالمشهودالتطورهذاومعأنهغیر،راقیةالالعیشمستویاتإلىالمواطنبحیاة

حدعلىوالنامیةالمتقدمةالدولفيالمواطنوعلىالسوقعلىأثرتوصعوباتمشاكل
الراهنالوقتفيالدولتواجهالتيالمشاكلهذهوأخطرأعظمومن،متفاوتوبشكلسواء
منلهاولما.الوطنيالاقتصادمعادلاتفيابارز اعنصر باعتبارهاالاستهلاكمشكلاتهي
.المستهلكینوسلامةصحةعلىبارزأثر

تعدیلاتإدخالیتمأخرىوسلع،السلعمنجدیدةأنواعظهورالمشكلةهذهفيوالسبب
حیثمنالخدماتوكذاالسلعهذهواختلاف،مخالفبمظهرلتظهرعلیهاوتحسینات

أجلمنشرسةمنافسةیدخلونعامةوالمتدخلین،المنتجینجعلمماوالنوعیة،الجودة
الطرف وسلامةصحةحسابعلىهذاجاءلكنالسریع،الثراءوتحقیقالربحتحصیل
والخداع،الغششیوعمعوبالخصوص.المستهلكوهوالعلاقةهذهضمنالضعیف
المستهلكجهلمستغلین، فیهاضطراباتوإحداثق،السو بتنظیموالإخلالوالاحتكار
المنتوجاتوأمنوالأسعارالنوعیةمجالفيخبرتهونقصوالخدماتالسلعلممیزات

.وسلامتها
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وهوالمستهلكلحمایةخاصةقوانیننّ سَ لالتشریعاتتدخلوجبالتصرفاتهذهوإزاء
مجموعةعلیهطرأتالمستهلكلحمایةخاصلقانونصدرهإبالجزائريالمشرععلیهسارما
الأخیرةهذهكانتحیث، للدولةالاقتصادیةالسیاسةمعتماشیاوالتغیراتالتعدیلاتمن

اللامركزیة،أوالمركزیةسواءالداخلیةآلیاتهاعبرالاقتصاديالنشاطضبطعملیةتمارس
تقررالسوقاقتصادوباعتمادالاقتصادیةالسیاسةفيالحادثتغییرللالدولةمنواستجابة

المنبثقةالاحتكاریةالسیاسةرواسبمنللتخلصالاقتصاديالحقلمنالتدریجيالانسحاب
.طویلةلفترةانتهجتهاوالتيالموجهالاقتصادعن

فيالاقتصادیةللقطاعاتالمركزيالإداريالتسییرفكرةعنالتخليعلیهالزامافكان
"الاقتصاديالضبط"فكرةحولتتمحورالاقتصادیةالحیاةلتنظیمجدیدةآلیاتتبنيمقابل
تأطیرأجلمنفیه،عامةسلطةتواجدإلىالسوقلحاجةنظراالانسحابهذاتعویضبغیة

المرتفقینمصالحوحمایةالعامالمرفقمقتضیاتمراعاةبهدفوضبطه،السوقآلیات
.الاقتصادیةالعامةالمصلحةوكذاوالزبائن

عنالمهمةهذهتمارسأنالجدیدالاقتصاديالنظامظلفيلهایجوزلاالدولةأنوبما
الضبطسلطات"فيتتمثلجدیدنوعمنهیئاتبإنشاءقامتالتقلیدیةالإداریةالهیاكلطریق

مهمتهاالجزائر،فيالدولةلجهازالمكونةجدیدة من المؤسساتمؤسساتوهي"الاقتصادي
فيفطر كلوالتزاماتحقوقبینالتوازنیجادإ و الاقتصادیة،القطاعاتضبطالأساسیة

الاقتصادي،المجالفيامعینانشاطوتضبطتراقبوإنمابالتسییرتكتفيلافهي. السوق
للوصایةولاالرئاسیةللسلطةلاتخضعلاصرف،إداريطابعذاتهيالأصلوفي

.القضائیةللرقابةإلاتخضعولاووظیفیةعضویةباستقلالیةتتمتعبلالإداریة،

المشرعاستمدحیثالتسعینات،سنواتبدایةمعإلار الجزائفيالنوعهذایظهرولم
.الفرنسیةالتجربةمنالاقتصاديالضبطسلطاتفكرةالجزائري
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الاقتصاديالضبطأنفيالمستهلكوحمایةالاقتصاديالضبطموضوعأهمیةوتكمن
إلىتمیلوالتيالعالمفيالدیمقراطیةالبلدانأكبرفيوشاملةواسعةحركةبعثفيسهمأ

فيخاصةالمهام،توزیعمنجدیدةأنماطإلىواللامركزیةالمركزیةسیاسةمنالخروج
ینتظرهكانماوهوالاقتصادي،والمجالالعامة،الحریاتكممارسةالحساسةالمجالات
.والخدماتللسلعالسریعالتكنولوجيالتطورخضمفيحمایتهرقعةاتساعبغیةالمستهلك

یسمحو،الإدارةتدخلاتلحیادقویةدعامةللمستهلكیضمنالاقتصاديالضبطأنكما
إطارفيالدولةتدخلفعالیةیضمننهأكما.نشاطهمضبطفيللمهنیینواسعةبمشاركة
.السرعة

"الاقتصاديالقانون"وهوالتخصصنوعبدرجة أولىكانالموضوعهذااختیارسببو
قلةوكذا،أهدافهأحدهيالمستهلكحمایةوأنهآلیاتحدأهوالاقتصاديالضبطأنباعتبار
الشخصیةالرغبةو المستهلك،حمایةفيودورهقتصاديالاالضبطبینتربطالتيالدراسة
لحمایةقدمهالذيالجدیدماومعرفة-الاقتصاديالضبط-الموضوعهذافيللتعمق
.كالمستهل

التي لها علاقة بهذا الموضوع وإن لم تكن الدراسات السابقةوقد تم الوقوف على بعض 
علىمنهانذكرالدراسةإعدادفيساعدتنامدروسة بالشكل الذي سیطرح في البحث الا أنها 

:المثالسبیل

-Droit De La Régulatio économique.  "RACHID , ZOUAIMIA"

مذكرة ماجستیرلــ جرعود الیاقوت.-ير الجزائالتشریعفيالمستهلكوحمایةالبیععقد-
ـــ لماجستیرمذكرة-والمالیةالاقتصادیةالموادفيالفاصلةالمستقلةالإداریةالسلطات-

.سمیرحدري
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مذكرة–المنافسةوقانونالغشوقمعالمستهلكحمایةقانونلظفيالمستهلكحمایة-
ماجستیر لـــ لحراري (شالح) ویزة.

مذكرة ماجستیر لـ دیب نذیرة.–استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري -

للظروفنظراالمستهلكحمایةوالاقتصاديالضبطبینللربطدراستناجاءتوقد
.السریعالاقتصاديالتطورلظفيالمستهلكحمایةتشهدهاالتيالسریعةوالتغیرات

:مفادهارئیسیةإشكالیةمندراستناوتنطلق

كیف یمكن تفعیل دور،لضبط الاقتصادي الكلاسیكيالحمائي لدورالفي ظل محدودیة
ضمنهاتندرجالتيو ؟في مجال حمایة المستهلكالحدیثةالسلطات الإداریة المستقلة

:التالیةالنقاط

؟.الاقتصاديالضبطمضمونما-
الضبطآلیةقطبیتلظفيالاقتصاديالنشاطفيالدولةتدخلحدودهيما-

؟.الاقتصادي
النشاطفيالدولةلتدخلالبدیلةالضبطیةالسلطاتبهاتتمیزالتيالخاصیةهيما-

؟.الجزائرفيشملتهاالتيالمجالاتأهمهيوما؟الاقتصادي
؟.الضبطیةالسلطاتهدهعملخلالمنللمستهلكالحمائيالدوریتمثلفیم-

المنهجینتباعإعلینافرضتالموضوعحداثةاذوك–الخاصة-المراجعقلةإن
المتعلقةالقانونیةالنصوصدراسةعلىالأولالمقامفيیستنداننیاللذوالتحلیليالوصفي
التطوراتأهملمعرفةالتاریخيبالمنهجأحیاناالاستعانةمععلیهاالتعلیقوالبحثبمجال

.لكذأسبابووالتغیرات
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الأولالفصلفي؛ نتناولفصلینإلىالدراسةتقسیمارتأیناالموضوعبجوانبنلموحتى
الوقوفخلالمناذوهالمستهلكلحمایةكوسیلةالاقتصاديللضبطالنظريللإطاردراسة
التاریخيوتطورهاالمستهلكحمایةمفهوماذكو )أولمبحث(الاقتصاديالضبطماهیة على

.)ثانمبحث(

تمالمستهلكحمایةفيالاقتصاديالضبطآلیاتلدراسةصصفخُ الثانيالفصلأما
لىإ و )أولمبحث(المستهلكحمایةمجالفيالإداري العاديالضبطإلىخلالهمنتطرقال

).ثانمبحث(الدولةلتدخلوجه جدیدكالاقتصاديالضبطسلطات
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المستهلكلحمایةكوسیلةالاقتصاديللضبطالنظريالإطار:الأولالفصل

.قتصاداتهالاالنامیةالدولإدارةفيجداكبیرةتغیراتالمنصرمةالقلیلةالعقوددتــــشه
بنمووالسماح،قالسو اقتصاددعمإلىالمركزيالتخطیطمنالحكوماتمعظمتحولتفقد

الفردیةالشركاتقدراتىــعلالوطنیةاتالاقتصاداعتمادوازداد.والخاصةالمحلیةالشركات
والخدمات المرتكزة على إشارات السوق. وعلیه، وبعد السلعإنتاجحولقراراتهاتتخذيــــــــالت

ط،فقكبیر عن تقدیم السلعالعالم، تراجعت الحكومات إلى حدٍ بصة التي عصفت خالخص
لصالح الدولة الرفاهوإن تـراجع دولة .للشعبوالخدماتةــــــالتحتیةـــــلبنیارــــــــتوفینـــــــــــعبل

القطاعاتفيالتعاقديالتفاوضيوذجــــالنموـــــنحالتحولضرورةىــــــــإلأدىدـــــــــقالضابطة 
التفاوضىـــــــــــإلتلجأةــــــــــــــالدولأصبحتثـــــحی،لخوصصةانظامشملهاالتيالاقتصادیة

والتعاقدالتفاوضآلیتيمنلكأدتحیث.والاجتماعینالاقتصادیینالشركاءعـــــــــــمرةـــمباش
إرادةهماإرادتینفیهتتفققانونإلىواحدجانبنـــــمالمفروضمرالآالقانونولـــــتحىـــإل

والتنسیقالاستراتیجیاتمختلفبینبالتوفیقالتقنیةهذهسمحتكما.دافر ألأوإرادةالدولة
بالسلطاتیعرفماجدتوَ حیث، الضابطةالدولةلظفيخصوصاالمصالحمختلفبین

حـــــأصبلــــب،للعمللدیهاالمفضلةالطریقةوالتقنیاتالأسالیبهذهيــــفالمستقلةالضابطة
وقدالاجتماعیةالحیاةفيالقطاعاتكلشملوالذيالضبطلقانونالأساسیةالركیزةالتعاقد

أوفرادالأأوبالمعنیینرــــالمباشالاتصالىـــــــإلواءـــــسالتفاوضدــــــعنالسلطاتذهــــــــــهتلجأ
.هاتتشكیلفيالمعتمدینهؤلاءممثليعلىالاعتماد

مواطنیهاحمایةتحاولالتيللدولةنــــفیمك.بالكاملرةـــــــــحدائمالیستالسوقأنرـــــغی
مورديكاتبوشخصخصتهاتم يــــالتالمرافقتخضعاــــكم. قیودارضــــــــتفأن)نــــمستهلكی(

تخضعذلكل،جیدةةـوخدممناسبةتغطیةانــــضمةــــبغیتنظیمیةأجهزةمراقبةإلىالخدمات
ىـــــــعلكذلكوینبغي، الجیدوالأداءالاستقرارلضمانةــاحترازیدـــقواعىــــإلمثــــلاً ارفــــالمص
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وعلى،الحكومةتحددهايــــــالتلاجــــالعوةــــالرعایرــمعاییاحترامةــالصحیالخدماتورديـــــم
1.والسلامةوالأداءالجودةمعاییرىــــإلالامتثالوالخدماتالسلعمنتجي

علیهو .البسیطالمستهلكحمایةوـــههدفهاالتدابیرورــــالمعاییهـــــــــذهكلفانيــــبالتالو
بالضبطیعرفلماالنظریةالدراسةحولعبارة عـــــن مبحثین الأول كونسیالفصلاـــــذهنإف

وحركةالمستهلكحولالعامةبالمفاهیموالإحاطةالتعریفوالآخـــــر یتحدث عن ،الاقتصادي
ته.حمای

.الاقتصاديالضبطماهیة:الأولالمبحث

فيالیومالعالمیشهدهاالتيالهامةوالتجاریةةــــــالاقتصادیالتحولاتمـــــخضيـــــف
الانشغالات،دارةــصلتحتلالاقتصادیةالحیاةيــفةـالدولتدخلمسألةودــــتعالعولمة،سیاق

الاقتصادیةللسیاساتالبرغماتيالصعیدىـــعلوأيــــــــــوالأكادیمريـــــــالفكالصعیدىــــــعلإما
المناطقفیهابما-العالممناطقمختلففيللأوضاعالخطیرالانفلاتذلكىــــــــإلرـبالنظ

ةوالجدیدمنهاالقدیمة،ةـــــــالدولیوالتجارةةــــــــــالتنمیمشكلاتالــــاستفحعنوالناجم-المتقدمة
،تحدیداً يـــــوها. وغیرهاللامتكافئ،والتبادلر، الفق، الدخلتوزیعفيالتفاوتمشاكل:مثلو

قبلنـــــممــــالتنظیأوالضبطةــــلوظیفالاعتبارإعادةوـــنح-الیوم-تدفعالتيالمشكلات
2.الفعالةغیرالدولةتدخلشكالوأَ طرأُ بعضفيالنظرإعادةنفسهالوقتيــــوفالدول،

ثم،)الأولالمطلب(والخصائصالمفهومخلالمنالاقتصاديالضبطإلىالتطرقوسیتم
ي ــــــل الدولة فــــــتدخأسباب وضوابط ىـــــــــــــإلوصولاً )الثانيالمطلب(النشأةىــــعلجیــــــعر الت

.)الثالثالمطلب(المجال الاقتصادي

.12، ص 2010، 01سوزان یوكس.فیل إیقانز، ترجمة میشیل دانو،المنافسة والتنمیة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط 1
ابة ،عدد   د.عبد الله مولة،التحكم في التبادل الحر والتنمیة:من الدولة الراعیة الى الدولة التنمویة، مقالة منشورة في مجلة التواصل، جامعة عن2

.45،ص2009جوان24
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.وخصائصهالاقتصاديالضبطمفهوم:الأولالمطلب

العالم،عبروذلكالدول،بینالاقتصادیةالحدودأوالحواجزنزعالعولمةمن مظاهر 
يــــــــفةــــــوخاصالصدفةبعاملتكنلمالظاهرةوهذه.الإنتاجعواملكلسیرضمانبهدف

تغیراتلاحظیــإذي،ــــالغربيـــاللیبرالالقانوندـــبتقلیوذلكـــــــر، كالجزائالثالثمــــــــالعالدانـــــبل
سترادإجانبىـــــإلرــــللجزائةـــــوبالنسب.1اديــــالاقتصالمجالفيةـــللدولاً ــوانسحابة،ــدستوری

المجالمنالدولةوانسحابمــالتنظیةــــإزالةـــسیاسعــــوضمـــت"الیديـــفاحــــالمفت"التقنیات
2.السوقلصالحالاقتصادي

تطرقالیتم سوفالذيالاقتصاديبالضبطیسمىماتمارسةــــالدولأصبحتيـــــوبالتال
.الثاني)(الفرعهوخصائصالأول)،(الفرعهمفهومإلى

.الاقتصاديالضبطمفهوم:الأولالفرع

رـــــعبةــــالمستقلالإداریةللسلطاتالاقتصاديالضبطوظیفةممارسةالمشرعأوكل
الخاصاعـــــالقطيـــفالضبطةــــوظیفتمارسةــــــــــإداریةــــــــهیئلــــكحیث،نــــالقوانیمختلف

فيالمتعاملینمراقبةعلىتعملالتيالعامةالسیاسة"یعنيالاقتصاديفالضبطا،ــــبه
3."عامةهیئاتطرفمنماسوق

الفضاءاتبینوالتنسیقالتصرفاتتنظمالتيالقواعدمجموعة"هـــــــبأنكذلكویعرف
اقتصادياعـــــبقطنــــالمعنییللأشخاصةـــالمشروعالمصالحىــــعلللحفاظةـــالاقتصادی

4."معین

المستھلك،كلیة الحقوق ،جامعة    حدري سمیر ، دور الھیئات الإداریة المستقلة في حمایة المستھلك،الملتقى الوطني حول المنافسة وحمایة1
.299،ص 2009نوفمبر 17،18،أیام - بجایة–عبدالرحمان میرة 

2.Zouaimia Rachid." Déréglementation et ineffectivité des normes en Droit économiques Algérien" ; Revue
Idara ;N° 21 .2001.P 126 ET 127.

3 Bertrand .B " Droit Public De La Régulation économique" Presse De Sciences Politique .
Dalloz.Paris.2004.P482.

بوقندورة سامیة ،سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر،مذكرة من اجل الحصول على شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة   4
.02،ص 2007/2008والمؤسسات العمومیة ،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،
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یستخدمالذيالعلمباختلافیختلفالخصوصعلىالضبطمفهومأنإلىالإشارةوتجدر
.المصطلحفیه

الضبط"یعنيالتكنولوجیابعلومعموماالمتعلقالمجالوهووالتقنيالعلميفالمفهوم
.معینةلوظیفةالاستقراربضمانتسمحالتيالمیكنزماتمجموع"

وضمانبالمحافظةتسمحالتيالتقنیاتمجموعوـــهةــــالاقتصادیالسیاسةورــــمنظنـــوم
الأخیرهذاالتوازن،هذاضمانعلىبنفسهقادرغیرلسوقخاضعأفضلاقتصاديتوازن
نظامىـــعلالمحافظةىـــــإلدفــــیهالضبطبالتبعیةإذوفعال،حــــناجخوصصةنظامیحققه

.الخوصصة

مضیفهوأوسع،مفهومالضبطیأخذ"ياجتماعمفهوم"السیاسةسوسیولوجیازاویةنـــوم
السلمنـــمنــــمعیدــــوح،العامالنظامبضمانحــــــــتسميــــــــالتوالمؤسساتدـــــــالقواعوعـــــمجم

.المجتمعفيللحیاةالاجتماعي

المجالفيسواءالضابطةالدولةبهتقومالذيالدورتغیریلاحظهناومن
النشاطعلىبالإشرافمحصورادورهاأصبحالأولالمجالففي،الاجتماعيأوالاقتصادي
والتحكیمتواجههالتيالأزماتنــــموالتخفیفهــــتحكميـــــــــالتدــــــــالقواعرضـفـــــــبالاقتصادي

ومصالحهممــــتدخلاتهنــــبیوالتنسیقالقطاعيـــــــــــفنــــــــوالفاعلینــــالمتدخلیمختلفبین
المجالفيأماعام،بشكلفیهالكبرىالتوازناتاستقرارعلىالمحافظةعـــــم،المتعارضة
والاندماجالتناسقضمانىـــــــــــعلرــــــــــیقتصالضابطةالدولةدورفأصبحالاجتماعي
1.ةالمتعارضالاجتماعیةالمصالحمختلفبینوالتنسیقالاجتماعي

أنهبهالمسلمفمن"لضبطا"مفهومتحدیدصعوبةعلىیوافقمذهبكلكانإذاو 
وهكذا".المركزیةالإدارةوظائفمنمنفصلة)وظائف(عملیاتعدةدمج" علىینطوي

ة   أ.خرشي الھام ، تمكین الحقوق في ظل السلطات الإداریة المستقلة"النموذج الفرنسي"، مقالة منشورة في مجلة دراسات قانونیة ،دوریة فصلی1
. 120،ص 2010نوفمبر 09لیمیة ،الجزائر ،العدد تصدر عن مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التع
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الضبطسلطاتأیديفيمتعددةوظائفبینالجمعفيتكمنللتنظیمالأساسیةالسمةفإن
بیناللعبةقواعدإصلاحهوالأوسعوالمعنىالضیق،المعنىوهذاالخلافاتحلبغیة

1.فیهالمرغوبوالتوازنالاقتصادي

:للضبطمعنیین"jacques Chevallier"الأستاذیقترحو 

المحافظةضمانالمجتمعیستطیعخلالهامنالتيالعملیاتتحلیلعلىیقومالأولالمعنى
المتواجدةالمصالحوتعددتنوعمنبالرغمواستمرارهوبقائهالاجتماعيوتماسكهتناسقهعلى

المجتمعاتتعرفهاالتيالتحولاتیةالعملیاتتحلیلىــــعلومـــــفیقيـــالثانىـــالمعنأما.بداخله
ةـــــــرونـــمرــــأكثمیكنیزماتإلىاللجوءتفرضفیهوالمتطورةالمعقدةالمشاكلحیثالحالیة،

2.والاندماجالترابطلتحقیقوذلك

الإداریةالسلطاتخلالمنینفذنشاطأووظیفةفهوللضبطالقانونيالمفهومأما
بعض التشریعاتباستثناءكنشاطالضبطلتعریفالتشریعاتكلرقـــــتتطلمحیث.المستقلة

الثانیةالمادةيـــــف22/06/2004فيؤرخـــالمالاتصالاتقانونفيالألمانيالتشریعك
تحقیقإلىیهدفةـــالفیدرالیةـــالعمومیةــــللسلطةــــمهمطـــالضب"يـــــتكالآهـــعرفتيــــالت

وتحقیقومشروعةفعالةمنافسةفرضبینقیفبالتو الأمرویتعلقبالقانونمحددةأهداف
البریدقانونفيعرفهدــــفقيــــالفرنسعـــــالتشریماأ، "العامةالمصلحةأهدافبعض

ةــــمستقلالضبطةــــوظیف"يـــــیلكما09/07/2004خ بتاریالالكترونیةوالاتصالات
منالدولةباسمممارسةيــــهوةــــالالكترونیالاتصالاتوالخدماتاتــــشبكلاستغلال

3."(ART)الاتصالاتضبطسلطةوالالكترونیةبالاتصالاتالمكلفالوزیرطرف

1 ZOUAIMIA-R." DROIT DE LA Régulation économique", Edition Berti ,Alger,2006,P.18.
2 Jacques Chevallier,La Régulation Juridique En question ,La Revue,Droit Et Société  N°49/2001.

http//www.Reds.MSH.Paris.fr,PP.830.
3. 120ا.خرشي الھام ،مرجع سابق ،ص 
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سنةتعدیلبموجب.1المنافسةقانونضمنالضبطلتعریففتعرضالجزائريالمشرعأما-
أیةعنصادرطبیعته،كانتأیاً إجراءكل:الضبط(ه) " فقرةالثالثةمادتهفي2008

حریةوالسوق،قوىوازنــــتانــــــــضمومــــتدعیىــــإلبالخصوصیهدفعمومیةهیئة
السماحكذاوالمرن،سیرهاوإلیهاالدخولعرقلةبإمكانهاالتيالقیودرفعوالمنافسة
هذالأحكامطبقاذلكوأعوانهامختلفنــــــبیالسوقواردـــــلمالأمثلالاقتصاديبالتوزیع

."رمالأ

فيالإدارةحیادإلىیهدفالاقتصاديالضبطأنیتضحالتعاریفهذهخلالمنو
بالمهامامــــالقیوالعامحــــــــالصالىـــــعلالحفاظوالكفاءاتترقیةوالاقتصاديالمجال
.2صادیةالاقتالممارساتمنللدولةالجزئيالانسحابعنانجرتيــــالتالجدیدة

البعضنإفالمنافسةقانونفيالضبطلتعریفتعرضقدالجزائريالمشروعكانإنو
المنافسةحمایةبمسألةیقارنلاالاقتصاديالضبطأنیعتبرونالفرنسیینالفقهاءمن

الأهدافعنتختلفالتيویتبعهايــالتدافــــــالأهوعـــــتنبسببركبــــــــمومـــــمفهفالضبط
3.المنافسةقانونوراءهایسعىالتي

.الاقتصاديالضبطخصائص:الثانيالفرع

توفیرو)أولا(الموضوعیةوالحیادهماوینتاثنبخاصیتینالاقتصاديالضبطیتمیز
).ثانیا(فعالیةأكثرحمایة

) المعدل والمتمم بالقانون رقم   2003یولیو 20مؤرخة في 43والمتعلق بالمنافسة (ج.رعدد2003یولیو سنة 19المؤرخ في 03-03الأمر 1
15المؤرخ في 05-10لمعدل والمتمم بالقانون رقم ) ا2008یولیو 02مؤرخة في 36(ج.ر عدد2008یونیو سنة 25المؤرخ في 08-12

) .18/08/2010مؤرخة في 46(ج.ر عدد 2010غشت سنة 
03.2بوقندورة سامیة ،مرجع سابق ،ص

الحقوق ،جامعة  جلال مسعد ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ،رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون ،فرع قانون الأعمال،كلیة3
.240ص 06/12/2012،تاریخ المناقشة -تیزي وزو–مولود معمري 
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.الموضوعیةوالحیادخاصیة:أولا

نظامعلىالدولتخلتأنبعدفعالةمنافسةتحقیقبضمانالاقتصاديالضبطیتعلق
المباشرةالدولتدخلأصبححیثالمنافسة،تحریروالسوقاقتصادنحو،الموجهالاقتصاد

باعتبارهاذلكـــــكوالإجراءات،تعقیدخلالنـــــــمته،اتنافسوالسوقحریةأماماعائقیشكل
والسوقضبطمهمةسندتفأُ الوقت،ذاتفيمسیراً ومتدخلاً واحدآنفيحكماوخصما
الضابطةللسلطاتةــالمنافسوةــــللخوصصفتحتيـــــــالتةـــالعمومیرافقــــــــالمواتــــالقطاع

والكلاسیكیةالعمومیةالهیئاتعنتمیزهاخصوصیاتمنهــــبعــتتمتاــلمذلكوالمستقلة
المتدخلینوالدولةهیئاتعنالاستقلالیةخصوصاوةـــالموضوعیة،ـــالشفافیالحیاد،يــــه

هذهو.الضبطوظیفةلأداءوملازمةضروریةالخصائصهذهوتعدالقطاع،فيالخواص
الضبطقواعدتطبیقعلىالمشرفةاــــباعتبارهالضبطسلطاتجعلتيــالتيــــهالخصائص
مستقلاً مركزاً منهاجعلتوشرط،أودـــقیدونةـــتامةـــحریيــــفعملهاتمارسالاقتصادي

ىــــــحتالمصالحمختلفبینأفضلتوازنقـتحقیوذهاــــتنفیىـــــعلالإشرافوالقواعدلوضع
،)الاجتماعيوالاقتصاديالـــالمجيـــفدخلاــمتاــبوصفه(العمومیةالسلطاتمواجهةيــف
المعتمدةتشكیلتهاإلىبالإضافةالأخیرة،لهذهتبعیتهاعواملكلمنتخلصهابسببذلكو

1.التخصصعنصرعلى

ة الضبط تقوم هذه السلطات بالإشراف على تطبیق القواعد الضابطة ــــن خلا ل وظیفـــــو م
ي القطاع المنافیة المنافسة، وقد تصل الوسائل ـــــة تصرفات المتدخلین فــــلتلك القطاعات، رقاب

أجل قمعها إلى حد فرض الجزاءات عند إخلال هؤلاء بالتزاماتهم تجاه نظام المتاحة لها من 
2المنافسة.

121.1ا.خرشي الھام ،مرجع سابق ،ص 

2تمارس سلطات الضبط الاقتصادي سلطة رقابیة وأخُرى قمعیة سوف یتم التطرق إلیھا بالتفصیل في قادم البحث.
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.توفیر الضبط لحمایة أكثر فاعلیة:ثانیا

ل ــن تدخولأ،أكبر ومباشره حقوق الأفراد في العدید من المجالات الحساسة تهدیداً ـتواج
اـــــلأنها ـــمإهلة لضمان  تلك الحمایة لسببین، الدولة عن طریق أجهزتها الكلاسیكیة لم تعد مؤ 

ــــــامإ ، و عــفي المجتمورة والمعقدة ــــراد المتطـــــــل الأفـــة مشاكــــى مواجهـــــــر قادرة علــــأصبحت غی
م ــــذه الأجهزة عند تدخلها في مواجهة الإفراد، أو توسیع الرقابة علیهـــــن تعسف هــــللتخوف م

ك ذلدا لـــــه بشكل عام أصبح تدخل الدولة یشكل تهدیـــي، أو لأنــــي مجال الإعلام الآلـــفلاً ـــــمث
في مجال الاتصالات.الحق أو الحریة مثلاً 

فاء حریة إضوبغیة ه،وتطور هلتعقدى ضبط مجال الاتصالات كانت نظرا ـــة إلــــفالحاج
ذا ــــي هـــــــــمصالح المتواجدة فالوالمحافظة على التعبیر والاتصالات من جهةفيأكبر

ن جهة أخرى.ـــــالقطاع م
دم ــذا المجال یقــــي هــــــأما ضبط مجال المحروقات وغیرها فتشكیل سلطات ضبطیة ف

فـــــي ى ــــــحتة ــــــة الضابطـــــاد السلطــــن حیــــرین الأجانب ویضمــــــــدى المستثمــــلار ــــكبیاارتیاح
ة السلطات العمومیة.ـــمواجه
دولة ة والذي یعتبر ركیزة اقتصاد أيّ ــــلي الدو ــــــي فـــــة للجانب المالــــذلك الحال بالنسبـــوك

یجعل ضرورة وجود ،ع اقتصاد السوقـــــة مــــة المتماشیــــــج الحدیثــــالمناهادـــمن خلال اعتم
وحمایة المصالح المالیة للدولة.سلطة ضبطیة توفر حقوق المتعاملین

م یعد مجرد عون اقتصادي في ــذي لــال،رد كمستهلكـــق الفـــى حــة أیضا إلــــافضبالإ
ل المنافسة یبحث عن تمكینهظي ــــــــإنما أصبح ف،اء السلع والخدماتالسوق یبحث عن اقتن

،صحته وأمنه وحیاته وحتى تعاقداته مع مختلف المؤسسات والمرافقة ـي حمایــــمن حقه ف
ا یتطلب ــــإنمر،ررات السابقة الذكـــة فقط للمبـــلدولق بتدخل اـــن أن یتحقـــهذا التمكین لا یمك

تسعي إلیه جمیع ذه الفئة. وهو ماـــي فعلا مصالح هــــة ضابطة تتبنـــدخل سلطــــر تــــالأم
الضبط في ممارسة مهامها الضبطیة  باعتبار المستهلك الحلقة الأضعف في سلسلة سلطات 

النشاط الاقتصادي وتبعاته.
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.ثاني:نشأة وتطور الضبط الاقتصاديالمطلب ال
عبر العصور حسب الظروف غیّري الاقتصاد، بل تطور وتـــــفة ثابتاً ــــن دور الدولـــلم یك
ن سیاسة الحریة الاقتصادیة ــذا الدور بیــــهرَ وَ ـــة. وتبلــــة أو الاجتماعیـــة أو الاقتصادیـــالسیاسی

التدخل الحكوميو ،للرأسمالیةالمساند يــوسیاسة التدخل الحكوم،وابتعاد الدولة عن الاقتصاد
للرأسمالیة والمؤید للاشتراكیة.المناهض 

ن ــوضم)الفرع الأول(ع المقارنـــن التشریـــور الضبط الاقتصادي ضمــــتعرض لظهیتــــم الوس
.)الفرع الثاني(ع الجزائريــــــــالتشری

الفرع الأول : نشأة وتطور الضبط الاقتصادي في التشریع المقارن.

ى مجموعة الإجراءات الصادرة عن هیئة ـــــــــز علـــوم الضبط الاقتصادي یرتكــــباعتبار مفه
السوق وضمان حریة المنافسة وتوازن السوق.إلى ع القیود على الدخول ــــــة رفــــــة بغیـــــــعمومی

"، أي لید الخفیةوازن الأسواق على فكرة سماها ب"اـــــول تــــحتــــهدم  سمیث نظریآحیث أسس 
مجتمع، ى ذلك تحقیق مصلحة الــــة ترتب علــــم الشخصیـــــراد لتحقیق مصالحهـى الأفـــــسعمالك

ي یبقي دورها منحصرا في ــتالاللنشاط الاقتصادي.وباة ــــه عرقلــــن شأنــــــــــة مـــــــل للدولـــوأي تدخ
1الحفاظ على النظام العام والحمایة للممتلكات والأفراد.

وكون الضبط الاقتصادي مرتبط في الأساس بدور الدولة و تدخلها في الاقتصاد فإن 
ة استنادا على ـط الدولــي شكل ونمـــن خلال التمعن فــــمونـــوره یكــــتطوهــــول نشأتـــبحثنا ح

.ة ونظریة لدور الدولة الاقتصاديتاریخیةـــمقارب
أولاً : الدولــــــــــــــــة الراعیـــــــــــــــــــــــــة.

صطلح علیه اهو ما المعاصرةالحقبة ن الشكل المهیمن والمستمر لتدخل الدولة في إ
في إعادة عنى الضیق للمصطلح وظیفة الدولة بحسب المي تعنيــالتوة ــــــالدولة الراعیب

وع الوظائفــــي مجمـــع فهــــى الواســـــالمعنباـــ، أميــــن خلال الضمان الاجتماعــــالدخل متوزیع
." روبیرموسجریف"يــــــــــــــــــــــــالأمریكيالاقتصادكما حددها .ة والاجتماعیة للدولةـــالاقتصادی

لوم    أ.ونادي رشید، آلیة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عبر سیاستھا المالیة، مقالة منشورة في مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، كلیة الع1
.107،ص 2011بسكرة،العدد التاسع ، جوان –الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر 
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لسلعي من غیر اه و ـي منــــــــن الإنتاج السلعـــي تتضمــــالتو واردـــــتخصیص الموظیفةيـــــوه
.ةـــالاجتماعیع الدخل و التحویلات ـــــــــــة إعادة توزیـــــــــــــــــــثم وظیف.خلال المؤسسات العمومیة

la(م وظیفة التثبیتـــث stabilisation(م  الاقتصاد ــــى ضبط أو تنظیـــــــي تنصب علــلتا
حیث یمكن تأریخ  البوادر الأولى للدولة الراعیة في نهایة القرن التاسع عشر .باتجاه التوازن

هناك من جهة،:ه البوادر تفسیرها على مستویین ذحیث تجد هوبدایة القرن العشرین
ن ــــالناجم عيـــــادث العمل، تمزیق النسیج العائل، حو راكل المتصلة بالتصنیع مثل الإفقاالمش

من العقد الثامن من القرن التاسع ى أنه ابتداءً ـــــا الصدد نشیر إلــــذي هـــــوف.يـــــالنزوح الریف
ى سبیل ــوعل.ةــــي جل البلدان الأوروبیــــة الاجتماعیة فــــنت العدید من قوانین الحمایعشر سُ 

.ي والتقاعدـــــــان الاجتماعـــلعمل والضمن حوادث اـــــة مــــفي ألمانیا سنت قوانین الحمای:الذكر
بدایة القرن العشرین.                   مشابهة خلالدة تشریعات ـــا عـــي فرنسا سنت أیضــــوف

ةد تلك البوادر تفسیرها في العودة إلى الممارسات الحمائیة بعد أربعــــتج، ة ثانیةـــومن جه
ل شهدت التخلي عن اكتناز المزید من النقد بقدر ما ــــ، بــــرن سیاسات التبادل الحــــــمودـــــــعق

فرنسا و ألمانیا و :الثلاثث لجأت البلدان ـــحی.ةــــوى الإنتاجیة للأمــــــــم القــــى دعـــــــى إلـــــتسع
ت المصالح ة الجمركیة تحت ضغوط مجموعاــــع التعریفــــــى رفـــــالولایات المتحدة الأمریكیة إل

ا أدى إلى زیادة و تنوع ــــو مـــــة وهــــأو تحت وقع الأزمات الاقتصادیو/(الزراعیة والصناعیة) 
م.1929تجاري وآثار أزمة بفعل استفحال الصراع ال"الترسانة الحمائیة "

م إعادة النظر في الكثیر من المسلمات اللیبرالیة حول دور ــــت1929ةـــــد أزمــــبعو
باتجاه مفهوم ، نوعیة كبیرةحیث حققت الدولة الراعیة قفزة، زیة )نیالكالأفكارالدولة (صعود 

الاقتصادي بل وحتى إلى الضبطوارد و ـــــف تخصیص المـــــد لوظائــــیمت،أوسع لتدخل الدولة
اجتماعیةواقتصادیةسیاسات بتبني تلك الأفكارتوصي إجمالاً أنماط من التخطیط ...و

لزیادة الإنفاقن الاقتصاد الوطني بجرعات منشطة من ــــــى حقـــــا العمل علـــــكلیة من شأنه
حجم الطلب الكلي الفعال و إعادة توزیع الدخل لصالح ذوي الدخل المحدود .
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، یة التي تصیب الاقتصاد الرأسمالين هو واقع الأزمات الدور یوالسبب في نظر الكنزی
لزاماً وعلیه كان 1.ى حالة الانتعاشـــذه الاقتصادیات إلـــــإعادة هـــــنوق عـــــوعجز آلیات الس

ت شكل قوانین اجتماعیة (حق فلجأت إلى سیاسات مالیة أخذ، تدخل الدولة لضبط العمالة
د ــــة الحامیة بعــــة الدولــــــق تسمیــــــه أطلـــــالعطلة السنویة ....) وعلی، الصحة، التعلیم، العمل

ذا ــــهـــــىوتنامر،والأسعارق الإنتاج ــــى الإنتاج و طـــــة علــــة فقامت بالرقابــــما كانت حارس
الدور حتى أصبحت تسیطر على نشاطات  اقتصادیة بامتلاكها لأسهم فسمیت بالدولة 

2.ةلالمقاو 

.الدولــــــــــــــــة الوطنیــــــــــــــــــــــــــــةاً:ـــثانی
ي ـــالوطني فالناجم عن تتویج حركة التحرر ، دولة الوطنیة هو ذلك النمط الخاصنمط ال

یجب الصدد اذفي هو رط،الفافي الخمسینات والستینات من القرن،العالم الثالث بالاستقلال
ن كانا یتنافسان حول عرش لذیین الهع بمزیج من الاتجابطتة قد ـــــه الدولــــــذسلوك هأنول ـــالق

ه ذت هذخأحیث الكینزي. الاتجاهي و ـــا الاتجاه الاشتراكــــة وهمـــالفكر التنموي خلال تلك الحقب
حركة ،من خلالعلــــــــــــــى نطاق واســـــــــع "الدولنةــ " ن الاتجاه الاشتراكي ما یعرف بـــــالدولة م

م اعتماد نهج ــث، ركاتـــــوك وشـــن بنــــة مــــؤسسات الاقتصادیوع الممـــــــي طالت مجتـــــم الــــمیأالت
خطط إعداديقائمة على الدور الرائد للدولة فة السوفیاتیة الـى الطریقــــــزي علــــالمركالتخطیط
.العالمیةالأسواقات وعدم الاندماج في ذعلى الالانكفاء ا نهج ذوك.التنمیة

التحلیل ووصفات للسیاسات أدواتتم اقتباس العدید من الكینزي ومن الاتجاه
أولتوظف الكامل اهدف لـــمث،ةـــالتنمیدافــــبأهرــــالأمق ـــتعلان ــــكإن.الاقتصادیة

.نمو والتوازنلج اذجها مثل نماذبنماأوالحكومي الإنفاقبوسائلها مثل زیادة 
دولة انجازات الدولة الوطنیة وان لم ترق إلى مستوى انجازات إنیمكن القول جمالاً وإ 
البلدان المعنیة خلال أوضاعي ـــن التحولات الهامة فـــمقدراً تنضمتانهأإلازیة ینالكالرفاه

.49سابق ،صد. عبد الله مولة ،مرجع1
.116أ.ونادي رشید ،مرجع سابق ،ص 2
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،ن جهة تحقیق معدلات معتبرة للنمو الاقتصاديـــــسواء م،نـــن الزمــــن مــــن عقدیــــما یزید ع
بت في دیع التي نمن جهة حركة التصأوللأفرادمن جهة تحسین الدخل ومستوى المعیشة و 

1.جل البلدان النامیة 

ي كنف ــفالرفاهواتسمت بحالة من -دامت قرابة ثلاثة عقود-بعد مرحلة من المد و 
،ي مرحلة من الجزرــن السبعینات فــــــمالأولن النصف ــــالدولة الراعیة دخل العالم ابتداء م

م الثالث على حدـــوالعالدم ـــالمتقمــــي طالت العالــــالمستمرة التةــــالأزمن ــــة مــــاتسمت بحال
.الثلاثبأبعادهاالدولة الراعیة أزمةفي جوهرها هي الأزمةهذوه،سوء
الاقتطاعات زانیة الدولة بالموازاة مع ارتفاع یتمیزت في تصاعد العجز في م:ویلـالتمةــــمأز

) . الضرائب و الاشتراك الاجتماعیة (الإجباریة
الضمان :وهماالدولة الراعیة في تحقیق الهدفین الرئیسیین لهاتتعلق بفشل و :علیةاالفأزمة

.والتهمیشالإفقار نظر إلى استمرار حالة لبا،الاجتماعي و تقلیص الفوارق
.لى في فشل النظام الاجتماعي في تسیر تلك الاقتطاعات الكبیرةجفتت:المشروعیةأزمةأما

.رة الضبطــــــور فكـــــثالثاً : تبل
على توضیح الخلفیة كفتدخل الدولة سنعأنماطة السابقة لبعض ـــالتاریخیمقاربتناد ــــبع

.ا التدخلذي تؤسس لهـــالنظریة الت
ومن ثم .عن النظام الاقتصاديا"خارجیاعنصر "د اللیبرالي عامة تعتبر الدولة ـــي التقلیـــــف
توجد ضمن التیارات انهأغیر .الاعتراض قویا على تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیةيـیأت

ریات ظن(ة ــــل الدولـــدخـــتبـــــوأسالیأسسن ـــــث عـــاتها تبحذة بـــریات قائمـــا نظــة نفسهــــاللیبرالی
في جذریةنظر إعادةق من ـي تنطلـــالتةــــر اللیبرالیــــــن تلك النظریات غیـــــلا عــــفض).نالتقنی

).نظریات الضبط(برمتهالرأسماليفعالیة النظام 

51.1د.عبد الله مولة، مرجع سابق ،ص 
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نظریـــــــات التقنیـــــــــن.)1

ص لختتبناجمة عن شوائ،ود عیوب في عمل الأسواقـــن وجـــه النظریات مـــذق هـــتنطل
الحاجة العامة وإشباعح الخاصة للمستهلكین و المنتجین لن المصاعـفي القطیعة بین البحث 

جد تدخل الدولة یكور ذالم"اهـالرفاقتصاد "ور تیارــــوء تصــــي ضــــــي وفــــكوجود احتكار طبیع
في سلوك المستهلكین و الشركات حیث یمكن والتأثیرة ـــد الخفیــــــادة الیـــلال قیـــن خــــــمهرر ــــمب

رى جـــي مــــفوإن صبت،يــــــالعمومللتقنینو المدارس المختلفة الرفاهاقتصاد أفكارأنالقول 
وخاصة على ،ةـوظائف الدولول دور وـــــة حــــــن حقائق مهمــــــتكشف عفإنهاي ـــــرالیبالفكر الل

،الجریمة،مثل التلوث،ة والتبادل الحرـــرة للتنمیـــالمشكلات المعاصي بعض ــــصعید التحكم ف
.سلوك الهیمنة و الاحتكارات العالمیة 

.طــــــة الضبــــــــــــــــــنظری)2

: التحلیل روافد وهيةحیث تستند على ثلاث،في السبعینات من القرن الماضيصیتها اع ذ
والتحلیل )،جریةي و الدور المحوري  للعلاقة الأـي الاجتماعــــالتاریخي البعدــــــــفالماركســـــي (

،الشركات:ةـــي دور المؤسسات المختلفــــف(ي ـــوالتحلیل المؤسسات)،ي دور الدولةــــــف(زي ـــالكین
إلى ه النظریة ذه الروافد اتجهت هذا من هــــوانطلاق)،الاجتماعیةاتالمجموع،الدولة، النقبات
منها التسویة التاریخیة بین رأس المال رـــــنذك،ةــــة لتدخل الدولـــح  بعض الأسس الهامـــتوضی
ر.والأسعارترشید الأجو أوودور الدولة في توزیع الدخل بتوجیه ،والعمل

صبت نظریة الضبط على كشف أبعاد الأزمات التي ما فتئت نا،خرآوعلى صعید 
حدود السوق في عملیة الضبط الاقتصادي إبرازإلى الرأسمالیة سعیاً تعصف بالاقتصادیات 

ر وفق متطلبات المرحلة التي تجتازها ــــخآل أو بـــة بشكــــل الدولــــالي ضرورة تدخوبالت
وم ــــتق–ن ـــة التقنیـــا لعملیـــخلاف–ة الضبط ـــر بعض الفقهاء أن عملیـــحیث یعتب،الرأسمالیة

ل ــــب،أداةرد ــــمجأوى النظام ـــــــي علــــامل خارجـــة لیس كعــــــار لدور الدولـى اعتبـــــعل
وتحفیز قوى الإنتاجیة إذكاءي ـف،رىـــــات كبـــات ومسؤولیـــــذات التزام،ة بذاتهاــة قائمـــكمؤسس
ون هذاــیكأنة ـــغرابلاـــون فــــــه القانــــوق كرســــاقتصاد السأنوبما.الأمةوإحیاءوالنمو 
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دة ـالولایات المتحادــــاعتمكیف یفسروإلا،دودهــــنفسه من یؤطره ویضع حالقانون هو
1.الاقتصادةـــرأسمالیا ـــــي كانت دائمــــي التــــوه،على نظریة الضبط الاقتصاديالأمریكیة

ى ــــط بالحفاظ علـــفقمـــحذي یســـــالدرـــالمطلق لكن بالقه یختلف عن التدخل ــالتوجذاـــــفه
وق هوـاقتصاد السأنول ـــــى القــؤدي إلـــیممافنظریة الضبط الاقتصادي هي الحل.وازن،ـالت

2.من یفرض تواجد الدولة لضمان احترام مبادئهفي حد ذاته

.التشریع الجزائريالفرع الثاني : نشأة وتطور الضبط الاقتصادي في 

الواضح على الأثرالعالمي الجدید مجموعة من المتغیرات الاقتصادیة ذات النظامرزــــفأ
ظاهرة العولمة والتوجه أصبحتحیث ،ي والسیاسي في دول العالم الناميالاقتصادرارــــالق

المتغیرات العالمیة.أهممن لیات السوق آنحو تطبیق اتفاقیات الاقتصاد الحر و 
الاقتصادي اتخذت الحكومة الجزائریة مجموعة من السیاسات الإصلاحبرنامج إطاري ــــفف

وكفاءة فاعلیة الاقتصاد الوطني وفقا لآلیات السوق دون أن ل زیادة قدرةـــــــجأن ـموالإجراءات
یكل السوق هث تأثرــــحی،وحمایة المنافسة،قیق رفاهیة المستهلكنسى البعد الاجتماعي وتحت
فقد لعام والخاص في النشاط الاقتصادي.ر دور كل من القطاع ابتغیي الاقتصاد الجزائري ــف

لال فترة الستینات ــروف السائدة خـــن الاعتبارات والظـــد مـــعدیلا لـــا تبعـــل منهمــــف دور كـــاختل
(خلال فترة التسعینات).مرحلة الإصلاح الاقتصاديخلالثموالثمانینات،والسبعینات

:فترة السبعینات والثمانینات-1

سیاسة الدولة في تعبئة الموارد اللازمة بزائري ــي الاقتصاد الجــــــام فـــط دور القطاع العــــارتب
عمــــدت الدولة إلى، حیث ةـــع المخططات التنمویــدأ مــــذي بــــج التصنیع الــــذ برنامـــلتنفی

)، 1969-1967بالمخطط الثلاثي (إعداد مجموعـــــة مــــن المخططات التنمویــــة، بـدءاً 
ین یإضافة إلى المخططین الخماس)، 19701977-ي (ــالأول والثانفالمخططان الرباعیان

لدولةبح تدخل ان هذا المنطلق أصــ) وم19801989-لثمانیات(اي ــــالأول والثاني ف

1 FRISON-ROCHE(Marie –Anne),"Défintion Du Droit De La Régulation ",Dalloz,N°2,2004,P.127.
،24/2002لة، مقالة منشورة في مجلة إدارة، عدد السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي :وجھ جدید لدور الدومنى بن لطرش ،2

.57ص 
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ا ـــو مـــوه.ةـــة الشاملـــــق التنمیــــلتحقیروریاً ــــضاً ــــط شرطــسلوب التخطیوالاستناد إلى أ
یة للدولة.ئالحمان الممارسة الاحتكاریة وــماً ــى نوعــأضف

:مرحلة الإصلاح الاقتصادي-2

البترول الذي كانت ) مع انخفاض سعر 1985-1989تزامن المخطط الخماسي الثاني(
لاح في ــرة الإصـــــدأت وتیـــفب،ةــــات الاقتصادیـــریك القطاعـــى تحـــة علـــله انعكاسات سلبی

اد على آلیات السوق ـــه والاعتمـــدف التوجــــع التسعینات وذلك بهــذ مطلـــد منـــالجزائر تتصاع
ر ـــل كبیـــه بشكـــــادة مشاركتـــع القطاع الخاص وزیـــان تشجیــــد كــــوق،ةـــفي البیئة الاقتصادی

ت الإصلاح الهیكلي والتي تهدف اءاد المحاور الأساسیة في إجر ــاط الاقتصادي أحــي النشــــف
ي إطار هذه ـادي وفــــاط الاقتصــــوانب النشــــم جـــــام لمعظـــــاع العـــــار القطـــــاحتكالحد منإلى

ة ـــة الاستقلالیـــى المؤسسات الاقتصادیــــعطالـــذي أ011-88رقــــم ونـــقانالسة صدر السیا
-88رقم وفي نفس الإطار جاء القانون.من الحریة اكبیر اة ووفر لها قدر ـة والمالیــالقانونی

.یسهل عملیة الانتقال إلى اقتصاد السوقل022
ه بنظیره الفرنسي وواكب الإصلاح الاقتصادي بوضعرع الجزائري ـــر المشـــكما تأث

انطلاقاً منوذلك بإنشاء هیئات إداریة مستقلة ، لنصوص مكرسة لفكرة الضبط الاقتصادي
س النقد والقرض واللجنة المصرفیة، وكذا مجل،ى للإعلامـــالمجلس الأعلبة ـــبدای1990سنة 

ة ـــل رقابـــط تكفــــة ضبــــــبسلطالاقتصـــاديالحساســــة فـــي النشاط القطاعاتمعظم لیشمل
.باقتصاد السوقما یعرفذه الأنشطة في ظلـــى هـــة علـــالدول

المطلب الثالث: أسباب وضوابط تدخل الدولة في المجال الاقتصادي.
تكفل ي همالي فرز معالم النظام الاقتصادي الرأستعد الحریة الاقتصادیة المطلقة من أب

كما یرى البعض أن الحریة ال وبالأسلوب الذي یختاره،ــن الأعمـــیشاء ماـــزاول مـــــرد أن یــــللف
.الاقتصادیة تضمن قیام المنافسة بین الجمیع

مؤرخة في  2میة الاقتصادیة ،ج.ر.عددیتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمو1988ینایر 12مؤرخ في01-.88القانون رقم 1
13/01/1988.

.13/01/1988مؤرخة في 02یتعلق بالتخطیط ج.ر عدد 1988ینایر12مؤرخ في 02. 88القانون رقم 2
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غیر أن الأمر الذي لاشك فیه أن هذه الحریة الاقتصادیة المطلقة كانت من أبرز مساوئ 
من موارد رــــــــــخا تحكــــــم بعض المنتجین فــــــــي مـــــــورد أو آباسمهث ــحیلاقتصاد الرأسمالـــي، ا

باسمها انضم بعض ، و سرار الصناعیةه بالأــا احتفظ بعض المنتجین لنفســـباسمهو ،الاقتصـــاد
سمها تفشـت باو ، سسات ضخمــة تجنبهـــم مخاطـــر المنافسـةؤ ــوا مـــنوّ ـــــى بعض وكــــن إلـــالمنتجی

روات بین الأفراد وقامت ــوالثمـــداخیلالي ــــر فـــاوت كبیـــدث تفـــوح،البطالــــة وظهـــرت الأزمات
....الاحتكارات

تبقى دواع وأسباب تقتضي تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي انهإذا الأساس فــــى هـــــوعل
دخل بشكل مطلق وعام وإنما ـذا التــــون هـــلا یكأى ــــــعل، )الأولالفرع (ر ـــر مباشـــو بشكل غیـــول

).الفرع الثاني(تحكمه ضوابط 
.الفرع الأول: أسباب تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

لة الدور التدخلي للدولة في المجال الاقتصادي لم أر الفقه حول مسـة نظــــإن اختلاف وجه
مطلباً أساسیاً وجوهریاً لضمان أدنى من تدخل الدولة یعدادـى أن حــــالاتفاق علن ــــم مــــیمنعه

ذا تحقیق الصالح العام الذي یصعب أو یستحیل على القطاع الخاص تحقیقه ـاستمراریتها. وك
.لوحده. ویرتبط تدخل الدولة عملیا بمجموعة من الأسباب التي تبرره

.ل السوقتدخل الدولة لعلاج مظاهر فشأولا :

، خل الدولة فـــــــي ظـــــــل الاقتصاد التنافسين أهم المبررات التي یمكن إدراجها لتبریر تدـــم
ضرورة قیام الدولة بعلاج الخلل في عمل السوق لضمان المنافسة النزیهة.

الاتفاقات الضارة بالمنافسة حیث تتفق شركتان أو أكثر على تحدید ختلالاتمن بین هذه الإ
المسیطر أو لوضعوكذا إساءة استغلال ا.م السوق جغرافیاــیـد من الإنتاج وتقســــالأسعار والح

وربط ،هجومیةسعار بطریقة الأجعلها تحدد تا بقوة ـة مـــع شركــــي حیث تتمتــــلإقصائأوك ـــالسل
1.وكذا عملیة الدمج التي تحدث بین الشركات،وقزیع لإقصاء المنافسین من السالتو شبكات

.22فیل اكانز، مرجع سابق، ص - سوزان بوكس 1
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ــــــع إنشاء شركات ضخمــــــــة ومراقبــــــــــة تعسف ن خلال سن قوانین لمنــــل الدولة مــحیث تتدخ
ة الاحتكار من خلال ـــة وضعیــــة لمعالجـــد تتدخل الدولــــوق،المؤسسات فــــي وضعیـــــة الهیمنــــة

ون اتفاقیات ـــلال بمضمــذا دون الإخـــوه،سات الصغیـــرة والمتوسطــــةؤســـادي للمـــز المـــــالتحفی
1منظمة التجارة العالمیة المتعلقة بالمنافسة.

ثانیا :تدخل الدولة لمواجهة الآثار الجانبیة و الدوریة للنشاط الإنتاجي.

دم أخذه بنظر الاعتبار الآثار الجانبیة التي تشمل كل النتائج ـعر السوقــــمظاهمــــن أهـــــم
المترتبة على نشاط ما یصیب الأفكار دون تقاضي مقابل لها مثل: 

:مشكلة تسریح العمال-1

هذه المواكبة كانت تفرض علیها ،ولت الجزائر مواكبة اقتصاد السوقحا1990ة ــــمع بدای
وهو ما أثر بالسلب ،المؤسسات العمومیــــة لصالـــح الخوصصـــةن ـــي التدریجي عــــالتخلا ــــماز ل

وتراجع الاستثمار .ء تسریحهــــا وبالخصوص المحلیة منهات جراـــي عانــــى الید العاملة التــــعل
رتفاع مما أدى إلى ا.الأیادي المؤهلة العاطلةب حكومي في خلق طاقات إنتاجیة تستوعال

هو ما جعل الدولة في مأزق یستدعي التدخل في المجال الاقتصادي و2.نسبة البطالة
لمباشرة مجموعة من الإجراءات العاجلة لحمایة الإنتاج المحلي من أثر المنافسة المدمرة 

نتاج السلعي والزراعي التي تأتي في إطار  تحریر تجارة الاستیراد. وكذا النهوض بقطاع الإ
وكذا احتفاظ الدولة . والتصدیر وتفعیل نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطةوالخدماتي

بسلطتها السیادیة في وضع نصوص تشریعیة تكفل الحمایة الاجتماعیة للعاملین (حق 
أو المطالبة بالشفعة.)،3العمال باسترجاع مؤسساتهم بموجب عقود رضائیة 

اسیة،   د .صبایحي ربیعة ،حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق، مقالة منشورة في المجلة النقدیة للقانون والعلوم السی1
.234،ص 2009سنة ،02كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،العدد 

،   2007موزاوي علي ،النظام القانوني للتأمین على البطالة في الجزائر ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،2
.141ص

ج ر عدد  ’فیات ذلكیحدد شروط استعادة الإجراء مؤسساتھم العمومیة وكی2001\11\10المؤرخ في 353-01المرسوم التنفیذي رقم 3
.11/11/2001مؤرخة في 67
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مشكلة التلوث البیئي:- 2

فرط للمبیدات لاستخدام المیئي الناتج عن النشاط الاقتصادي االبمن أهم مظاهر التلوث
میاه والتي وعملیات صرف النفایات الحیوانیة والإنسانیة في مصبات ال،والأسمدة الكیماویة

فهي تصیب صحة الإنسان بالضرر وتزید من تكالیف الدولة في ،ینتج عنها غازات سامة
على الدولة التدخل لأجل:ماً اكان لز وعلى هذا الأساس مجال القطاع الصحي.

منع المصانع والمؤسسات من رمي نفایاتها في میاه البحر.-

الوحدات الاقتصادیة باتخاذ كل التدابیر لاستعمال تكنولوجیا نظیفة والكف أو كل إلزام -
التقلیل من المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون.

ة البیئة.فرض غرامات على مخالفي قواعد حمای-

.تدخل الدولة لتقدیم السلع العامة للأفراد وحمایة المستهلكثالثا:

وة التي تتوقف علیها حیاة الأفراد السلع والخدمات الأساسی،د بالسلع العامةــــیقص
بنیة الأساسیة من والقضاء والتعلیم والصحة والالدفاع والأ:ومن هذه الخدماتاستمراریتها،
حمایة الطفولة، التحكم ،)، حمایة البیئة، حمایة الملكیة الصناعیةالكهرباءالمیاه،(كالسدود،

في الزیادة السكنیة، وغیرها من السلع والخدمات التي أصبحت حقوق مكتسبة والتخلي عنها 
1قد یواجه بمقاومة عنیفة تهدد استقرار الدولة سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا.

ففي ظل اقتصاد السوق قد یتعرض النشاط الاقتصادي ،مستهلكأما من جانب حمایة ال
الشركات التجاریة، وتزاحم إلى خرق القوانین المنظمة بسبب إطلاق حریة المنافسة بین

منتجات محلیة وأجنبیة قد تلحق الضرر بالمستهلك بسبب طبیعتها الفنیة أو لجوء المنتج 
تدخل الدولة حاسما لتصحیح النتائج وفي هذه الأحوال یكونفیها إلى الغش والخداع.

.242د.صبایحي ربیعة ،حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق ،مرجع سابق ص1
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تهلك بالممیزات الأساسیة التلقائیة المترتبة على الوضع التنافسي وذلك من خلال:إعلام المس
.في حالة الضرورةلهاالقصوى لحدودرض اللسلعة، ومراقبة الأسعار وف

مجال الاقتصادي.الضوابط تدخل الدولة في الفرع الثاني:

تدخل الدولة في المجال الاقتصادي ومختلف الاعتبارات السیاسیة أسباببعد بیان 
على أن هذا التدخل یجب أن یرافقه ضمان ،ماعیة التي تبرر هذا التدخلوالاقتصادیة والاجت

مرتبط باحترام مبادئ المنافسة النزیهة بما یضمن الاستقرار والتنمیة المستدامة ـ وهذا ما 
ة ببعض الضوابط عند تدخلها والتي من أهمها تعزیز مقومات یمكن تحقیقه إذا التزمت الدول

1.) ثانیاالمؤسسات المتدخلة في ضبط النشاط الاقتصادي () ومصداقیةأولاالحكم الراشد (

تعزیز مقومات الحكم الراشد بما یحقق كفاءة الدولة.:أولاً 

،المنافسة الكاملةرورة تحقیق شرط إن كفاءة الدولة في ظل اقتصاد السوق مرتبط بض
ص الأمثل للموارد مع كفالة إنتاج یفي ظل مجموعة متنوعة من السیاسات لضمان التخص

د ویضمن معه الحد الأقصى من السلع والخدمات بما یغطي الاحتیاجات المشروعة للأفرا
ریا في دورها في المجال جذایر وهو ما یفرض على الدولة تغ.الاستقرار الاقتصادي

وذلك بإصدار .المؤطر لا المتدخل الكلي والمسیطرواكتفائها بدور المنظم و.الاقتصادي
بالإضافة إلى تبني نظام .صادیة وترسیخ مبادئ اقتصاد السوقلتحریر البیئة الاقتتتشریعا

لنظام تطویر او ،خفض القیود على التجارة الخارجیةوتأمین الاستثمار و ،سعیر الاقتصاديالت
دعم القطاع الخاص في المجالات الإنتاجیة.  و ،لتجاریةالقانوني للشركات ا

وكذا ضمان تحقیق المصلحة العامة الاجتماعیة، مع ضمان استبعاد تأثیر الجماعات 
الضاغطة على أصحاب القرار في الدولة سواء كانت سلطة تشریعیة أو أحد أعضاء السلطة 

التنفیذیة. 

.252د.صبایحي ربیعة ،المرجع السابق ص1
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.لمجال الاقتصاديثانیا: مصداقیة المؤسسات المتدخلة في ا

مؤسسات و هیاكل مستقلة لما تجدر الإشارة إلیه أن وظیفة الضبط الاقتصادي خولت 
ا ــــــــــا مــــــــق علیهــــــتحدثها الدولة لضمان نزاهة الممارسات التجاریة و احترام قواعد السوق، أطل

ة ـــــات القانونیــــالمؤسسهــــــــــــذه ة ـــــــــــو ترتبط مصداقیبسلطات الضبط الاقتصاديى ــــــــــــیسم
و إتاحتها 1و الوظیفیة في ممارساتها عملیات الضبط الاقتصادي.باستقلالیتها العضویة 

الوسائل المادیة التي تسهل ذلك.

حیث نجد أن هذه السلطات الضبطیة تحتوي في تشكیلتها على تركیبة جماعیة تضم 
ء و أساتذة و باحثین في مجال اختصاص كل سلطة، كما أن البعض متخصصین و خبرا

كما یلاحظ أنه بالنسبة للإجراءات المعتمدة في عمل هذه ،ه قضاةتمنها یتضمن في تركیب
وجود إجراءات شبیهة بالإجراءات القضائیة ،السلطات و خاصة أثناء الفصل في المنازعات

ا، ویتعلق بتكریس حق الدفاع و الاستعانة ضمن أغلب النصوص القانونیة المنظمة لعمله
2بمحام. وكذا قابلیة قرارات هذه السلطات إلى الطعن أمام القضاء.

تحمیلها للمسؤولیة مباشرة على تصرفاتها ، وزیادة على ضمان مصداقیة  هذه المؤسسات 
ون للبحث عن المصلحة العامة كاأساسیوهي مسؤولیة غیر شخصیة، وهو ما یعتبر عاملا

هذه السلطات یجب أن تثبت في أي وقت أن كل قراراتها أو أي تصرف یصدر منها مطابق 
3.متضررین من قراراتها أو تصرفاتهاللمصلحة العامة، كما تتولى تعویض ال

كما أن هناك إمكانیة للقاضي لتوجیه أمر لهذه السلطات لتنفیذ التدابیر المطلوبة و كذا 
4تهدیدیة ضدها.إمكانیة إصدار الغرامة ال

).119ادم البحث (ص سیتم التطرق إلى الاستقلالیة العضویة و الوظیفیة لسلطات الضبط الاقتصادي في ق1
ة   فارة سماح، إشكالیة السلطات الإداریة المستقلة، قضیة إداریة متخصصة، الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر،كلی2

.  12، ص 2012نوفمبر 14و 13قالمة،یومي 1945ماي 8الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
لیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص  دیب نذیرة، استقلا3

.76- 75، ص 2012\2011تحولات الدولة ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو ،السنة الجامعیة 
ي  سلیم سیھوب، سلطة الضبط في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي لیابس سید4

. 146، ص 2009\2008بلعباس، 
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.المبحث الثاني :  مفهوم حمایة المستهلك وتطورها التاریخي

ارتبطت  مفاهیم حمایة المستهلك بالتعاملات البشریة منذ بدایة الخلق وذلك بسبب انتشار 
العلاقة الاستهلاكیة من منتجین ومحترفین أطرافالكثیر من التصرفات اللاأخلاقیة بین 

السماویة تأمر بضرورة ترشید الاستهلاك الأدیانالذي جعل جل الأمرومستهلكین . 
ق أساسي لتنظیم المجتمعات وعلى رأسها ما ورد في القرآن الكریم في قوله تعالى " لكمنط

ةَ رَ جَ لشَّ اِ هِ ذِ ا هَ بَ رَ قْ تَ لاَ ا وَ مَ تُ ئْ شِ ثُ یْ حَ رَغَداً اهَ نْ مِ لاَ كُ وَ ةَ نَّ جَ لْ اَ كَ جُ وْ زُ وَ تَ نْ اَ نْ كُ سْ اَ مُ وقٌلْنَا یَا آدَ 
الرغبة في الربح السریع أنغیر .من سورة البقرة) 35" ( الآیة ینَ مِ الِ لظَّ اَ نَ ا مِ ونَ كُ تَ فَ 

إنتاجغیر المشروعة في التسویق وكذا المكونات غیر الصحیحة في الأسالیبواستعمال 
بعض المواد الاستهلاكیة دفع التشریعات على اختلافها للبحث عن تطویر وتبني أسالیب 

أو الردعیة الزجریة لتكریس أكبر حمایة للطرف الإعلامیةوأجدیدة سواء الوعظیة منها 
1الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة وهو المستهلك.

ظهور منتوجات جدیدة ساهمت في تیسییر إلىالتطور الاقتصادي والتكنولوجي أدىولقد 
في المقابل لیس أنهاإلا، المتعة والرفاهیةأسبابوحققت له الكثیر من الإنسانوتطویر حیاة 

التي قد تلحقها بصحة المتفاوتة الخطورةالأضراریتجاهل أویغفل أنحد أفي وسع 
مل تلك المنتوجات كانت تزاید هذه المخاطر التي تهدد المستهلك ومستعوأمام، المستهلك
" الذي أقر تشریع حمایة المستهلك في عام جون كیندي" الأمریكيللرئیس الأولىالمبادرة 
2.الأجنبیةالذي تلته تشریعات مماثلة في الدول الأخیر،هذا 1962

، صطلحین حدیثین في الفقه القانونيمصطلح المستهلك والاستهلاك مأضحىحیث 
ناول مسألة الاستهلاك في حد فعلم الاقتصاد یت.مصطلحین اقتصادیینالأصلفي لأنهما

مثل في صحة التصرف انب القانوني لهذه المسألة والمتعلم القانون، فیتناول الجأما، ذاته
میة للبحث القانوني ، جامعة بن عنتر لیلى ، جمعیات حمایة المستھلك موجودة أو تحتاج إلى الوجود،مقالة منشورة في المجلة الأكادی1

.173، ص 02/2010عبد الر حمن میرة بجایة ، عدد
ة   كریم بن سخریة ، المسؤولیة المدنیة للمنتج وآلیات تعویض المتضرر (دراسة تحلیلیة وتطبیقیة في ضوء أحكام القانون المدني وقانون حمای2

.56، ص2003الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ،ب.ط، سنة .) ، دار الجامعة 2009المستھلك وقمع الغش لعام 
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حاجیاته الشخصیة و العائلیة وهنا یكون إشباعالقانوني الذي یقوم به الشخص لغرض 
1.في مواجهة المهنیینحمایة قانونیةإلىالمستهلك في حاجة 

، فقد الخاصة بحمایة المستهلكعلى القوانین احیث لم یعد تقریر حمایة المستهلك حكر 
باتت هذه الحمایة محل اهتمام كثیر من القوانین الأخرى، حتى أصبحنا أمام قوانین حمایة 

ولیس أدل على ذلك من ما جاء في نص المستهلك ولیس فقط قانون حمایة المستهلك.
یهدف هذا القانون إلى التي نصت على:"2.ولى من قانون الممارسات التجاریةالمادة الأ

تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان 
".وكذا حمایة المستهلك وإعلامهالاقتصادیین وبین هؤلاء والمستهلكین،

، ر قانون حمایة المستهلك، والنص على ذلك صراحةن أخرى غیفتوسیع الحمایة إلى قوانی
عن تعریفه في بل وتعریف المستهلك بشكل قد یختلف على الأقل من الناحیة اللفظیة 

، قد أفضى إلى أكثر من ضرورة لتحدید مفهوم المستهلك لتحدید مجال القوانین الخاصة به
د الضوابط المحددة ، حیث یعتبر المستهلك أحبیق تلك القوانین من حیث الأشخاصتط

.للقانون الواجب التطبیق على بعض النزاعات، بما یقتضي تحدیده بدقة

ولمعرفة التطور التاریخي لحمایة المستهلك لزاماً علینا معرفة مفهوم المستهلك بمفهومیه 
في التشریع تطور هذه الحمایةإلى، ثم التطرق )المطلب الأولالضیق والواسع أولاً ( 

).المطلب الثالث( وكذا في التشریع الجزائري) المطلب الثاني( المقارن

المجلة جزائریة للعلوم القانونیة   مقالة منشورة في د.سي یوسف زاھیة حوریة ، حمایة المستھلك مدنیاً من الإعلان التجاري الكاذب أو المضلل، 1
.184،ص: 04/2010الاقتصادیة   والسیاسیة ، جامعة الجزائر ، عدد

)   27/06/2004مؤرخة في 41یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة (ج ر 2004یونیو سنة 23مؤرخ في 02- 04انون رقم  ق2
).18/08/2010مؤرخة في 46( ج ر 2010غشت سنة 15مؤرخ في 06-10معدل   ومتمم بالقانون 



29

.المطلب الأول : المفهوم الضیق والواسع للمستهلك

فهو كمعیار ،إن تحدید مفهوم المستهلك یكتسي أهمیة كبیرة وذلك لعدة اعتبارات
تحدید مفهوم المستهلك یساعد على فهم قواعد أنكما ،لتحدید الشخص المقصود بالحمایة

1وقوانین حمایة المستهلك.

ه ـــــــي بحاجاتــدمات لیفــع والخـــل السلـــذي یستعمــــو الـــاء الاقتصاد هــد علمـــفالمستهلك عن
جماع یحظى بالإالتي اشتراها، وهذا التعریفع السلع الأخرىـــدف تصنیـــــ، ولیس بههـــورغبات

2دى الاقتصادیین .ــــل

مفهوم المستهلك یمثل موضوع خلاف بین الفقه والقضاء والتشریع وذلك بسبب أنغیر 
صعوبة التمییز بین المستهلك والمحترف وصعوبة تحدید الغرض المقصود من الاقتناء.

، فمن حیثما بصدد ضبط فكرة مفهوم المستهلكرات كل واحد منهیسحیث تباینت تف
غیر موقف القضاء ثار جدل قضائي خاصة بعد ظهور مصطلح جدید هو مصطلح "

المتعلق 1978ي جانف10الصادر في 23-78الفرنسي ثر صدور القانونإ" المهني
نصوص هذا القانون تتعلق منه على أن "... 35، الذي نص في المادة بالشروط التعسفیة

محكمة أن" .غیر المحترفین أو المستهلكینفقط بالعقود المبرمة بین المحترفین وغیر 
مفهوم غیر المهني أناعتبرت 2005مارس 15النقض الفرنسیة وفي قرار صدر في 

وذلك بغرض تبریر مبدأ تطبیق القانون المتعلق بالشروط ،یختلف عن مفهوم المستهلك
3التعسفیة على الأشخاص المعنویة.

الحرة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة  أرزقي زوبیر ، حمایة المستھلك في ظل المنافسة 1
.35،ص  2011تیزي وزو، –مولود معمري 

الكتاب د. محمد بودالي ، حمایة المستھلك في القانون المقارن ، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي (دراسة معمقة في القانون الجزائري) ، دار 2
.21، ص 2006الحدیث للنشر والتوزیع ، القاھرة ، ب.ط، سنة 

قى الوطني " حمایة المستھلك في ظل الانفتاح الاقتصادي " ، معھد العلوم القانونیة لیندة عبد الله، المستھلك والمھني ، مفھومان  متباینان ، الملت3
.24،ص 2008أفریل 14و13-الجامعي بالواديزالمرك–والإداریة 
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مفهومین : المفهوم الضیق للمستهلكىــــــإلوم المستهلك ــــهي تحدید مفــــــم الفقه فـــوانقس
من المشرع الجزائري ما موقف ثم ،)الفرع الثاني) والمفهوم الواسع للمستهلك( الأولالفرع ( 

).الفرع الثالث( هذا التعریفین

.الفرع الأول : المفهوم الضیق للمستهلك

، قصرت فیه تعریف المستهلك مفهوماً ضیقاً للمستهلكاعتمدت هناك من القوانین التي 
أن، فهي ترى العائليأوللاستهلاك الشخصي أغراضاعلى الشخص العادي الذي یقتني 

المعنوي أوو المستهلك هو الشخص الطبیعي ،ك هو الزبون غیر المحترف للمؤسسةالمستهل
، الخدمات لغرض غیر مهنيأو الأموالالخاضع للقانون الخاص والذي یقتني أو یستعمل 

یكتسب صفة المستهلك من یتعاقد و على هذا لا،حاجاته الشخصیة أو العائلیةلإشباعأي 
لأغراض مهنیة.

، القانون الفرنسي الذي أفرد ریعات التي اعتمدت مفهوماً ضیقاً ویأتي على رأس هذه التش
10المؤرخ في 78/23رقم للمستهلكین حمایة خاصة من الشروط التعسفیة بموجب القانون 

توجد العدید من ا،كمالمتعلق بحمایة المستهلكین ضد الشروط التعسفیة 1978جانفي 
نأبش"فیینا" ونجد من بینها اتفاقیة ، المفهوم الضیق للمستهلكأیدتالاتفاقیات الدولیة التي 

ن استبعدت من نطاق تطبیقها بیوع المستهلكین إ التي و ،1980البیع الدولي للبضائع لعام 
واعتمدت مفهوماً ،ندما نصت على استبعاد هذه البیوعنها تعرضت لتعریف المستهلك عأإلا

البضائع التي تشترى تسري هذه الاتفاقیة على :لامنها على أنه " 2ضیقاً .فتنص المادة 
یعلم قبل العقد ولان البائع لاكاإلا إذاللاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنزلي، 

ن البضائع اشتریت لاستعمالها في أي وجه من الوجوه أنه یعلم بأیفترض فیه 
1المذكورة.......".

تر السیاسة والقانون، شبة سفیان ، حمایة المستھلك في عقد البیع الدولي في القانون الجزائري والقوانین المقارنة ،مقالة منشورة في مجلة دفا1
.226ص : 2011جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة، العدد الرابع جانفي 
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بالمفهوم الضیق للمستهلك خذواأالذین القانون أغلبیة فقهاء أنالملاحظ في هذا الصدد 
انعدام خبرته في مجال أویعتبر الطرف الضعیف وكذا لنقص الأخیرهذا أنحجتهم 

یعني ن عدم تخصصه لاإلصالح مهنته فاالمهني فحین یبرم عقدأماالصناعة والتجارة، 
تعوضه نقص خبرته وتبقیه دائماً في أخرىیملك وسائل لأنهضعفه من الناحیة الاقتصادیة، 

1محل التعاقد.بالأشیاءمركز القوة مقارنة بالمستهلك الذي یفترض فیه الجهل 

لتحدید الاقتناءیعتمد معیار الغایة من -المفهوم الضیق للمستهلك- الرأيفهذا 
وإذا كان المقتني مستهلكا،دّ لأغراض شخصیة أو عائلیة عُ الاقتناءفمتى كان المستهلك،

أما بالنسبة للقوانین فإنها تبنتلا یعتبر المقتني مستهلكا. هذا بالنسبة للفقه،االغرض مهنی
2للمستهلك یغلب علیها المفهوم الضیق.اتعاریف

: إلى نوعینویقسم أهل الاقتصاد المستهلك بحسب طبیعة الاستهلاك أو الاستخدام
مستهلك نهائي ومستهلك صناعي:

لا لها أيهو من یقتني أو یشتري السلع بغرض الاستخدام الشخصي :فالمستهلك النهائي
یعید تصنیعها أو إدخالها في استخدام آخر غیر الاستخدام الشخصي لها.

ویلاحظ أن هذا النوع من المستهلكین هو النوع الذي یعتبره القانون یستحق الحمایة كما 
كذلكویلاحظسنرى عند تحدید مفهوم المستهلك وفقا للقواعد العامة في حمایة المستهلك،

لمعیار الغایة من الاقتناء والتي یجب أن تتمثل في إشباع أن المستهلك هنا یحدد وفقا
وهذا المعیار مجد وله الكثیر من النجاعة ولكنه غیر كاف.الحاجات الشخصیة،

: هو من یعید استخدام السلعة أو أحد الأجزاء الصناعیة التي تم المستهلك الصناعيأما 
د مدخلات تصنیع سلع أخرى في تصنیعها في مؤسسة أخرى أو في مؤسسته ثم یعتبرها أح

مؤسسته بإضافة مكونات أخرى أو أجزاء أخرى للحصول على منتج آخر یتم بیعه وتحقیق 

، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر ،  -دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والفقھ الإسلامي –بایة فتیحة ، نطاق الحمایة الجنائیة للمستھلك 1
.17، ص 2006- 2005درایة أدرار ، السنة الجامعیة الجامعة الإفریقیة العقید احمد

بعقر الطاھر ، مفھوم المستھلك ،الملتقى الوطني حول " المنافسة وحمایة المستھلك بین الشریعة والقانون " كلیة الحقوق   –طحطاح علال 2
.08، ص: 2012دیسمبر 05/06والعلوم السیاسیة جامعة خمیس ملیانة یومي 
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وإنما لحاجة مؤسسته أو فهذا المستهلك لا یشتري لإشباع حاجاته الشخصیة،ربح.ال
بل یعتبره ،امستهلكفلا یعتبره البتة ،یس أهلا للحمایةوهذا النوع یعتبره القانون لمشروعه،

1من القوة والخبرة ما یؤهله لحمایة نفسه.له،محترفا

رفض صفة المستهلك حتى دحي سیاق المفهوم الضیق للمستهلك ذهب البعض إلىــفو
لا یعتبر مستهلكاً ولا یستفید من قواعد الحمایة اكم.مهنیةغراضن یتصرف جزئیاً لأمَ نع

وحجج أنصار كان خارج مجال اختصاصه.الشخص الذي یتصرف لغرض مهني حتى ولو
هذا الاتجاه أن التصور الضیق لمفهوم المستهلك من شأنه أن یؤدي إلى تحقیق الأمن

تصادف وجود محترف إذانه إ و .لا یتحقق في ظل تبني مفهوم واسعوالذيالمنشودالقانوني 
الاستهلاك ، لا بقواعد قانونایته بقواعد خاصةن ذلك یستدعي حمإ، ففي وضعیة ضعف

2التي تقتصر على حمایة المستهلكین وحدهم دون غیرهم.

. الفرع الثاني : المفهوم الواسع للمستهلك

وتجسد في نداء ،حمایة المستهلكإلىوقد ساد هذا الاتجاه مع بدایة ظهور الدعوة 
3" من أن المستهلكین هم نحن جمیعاً.كینیدي" الأمریكيالرئیس 

في محاولته لتوسیع الحمایة القانونیة للمستهلكین في اءالفقهبعض إلیهذهب وهو ما
مواجهة المنتجین والبائعین وكذا التوسع في تحدید الفئات التي یشملها تعریف المستهلك 

وذلك كأن یقوم باستعمال أو ،كل شخص یتعاقد بقصد الاستهلاك" بأنهفعرف المستهلك 
وأاستعمال كل شخص یتعاقد بهدف ."وعرفه بعض آخر بأنه " خدمةأواستخدام مال 
4"المهنيأوخدمة سواء لاستعماله الشخصي أواستخدام مال 

هناك رأیین في تحدید المفهوم الموسع للمستهلك :أنكما یرى البعض 
021بعقر الطاھر ، المرجع  السابق ، ص: –ح علال طحطا

24.2د. محمد بودالي ، مرجع سابق ، ص

24محمد بودالي ، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیھا لقانون حمایة المستھلك،مقالة منشورة في مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة ، العدد 3
.34، ص  2002لسنة 

ون للنشر د. عبد الحمید الدیاسطي عبد الحمید ، حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة لمسؤولیة المنتج (دراسة مقارنة) ، دار الفكر والقان4
.30، ص 2010والتوزیع ، المنصورة،ب.ط، سنة 
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ن السیارة في أو المهني لأ،من یشتري سیارة للاستعمال الشخصي: یعد مستهلكاً الأولالرأي 
كلتا الحالتین تستهلك عن طریق استعمالها ولكن یستبعد من هذا التعریف والتصور الشراء 

.لاك في هذه الحالةالبیع لانتفاء الاستهإعادةبقصد 

الذین الأشخاصصفة المستهلك على جمیع إضفاءإلىیذهب ف: الرأي الثانيأما
قانون قوعلى ذلك یطب،مهنیینعادیین أواأفرادیستخدمون السلع والخدمات سواء كانوا 

الاستهلاك على البیع الذي لا یتعلق بالنشاط الذي یباشره المشتري سواء كان شخصاً طبیعیاً 
ذلك :فيجهموحجأو معنویاً.

ى ما یشوبها من عیوب بمجرد تعقد المنتجات الصناعیة الحدیثة وصعوبة التعرف عل- 
متخصصاً.فنیاً الفحص ابهذكان القائمحتى ولو،فحصها

تفرق بشأن دعوى الضمان عن العیب الخفي بین المشتري المهني نصوص القانون لاإن- 
والمشتري العادي .

نه لیس مهنیاً في نفس تخصص الطرف الآخر أیجب فهم مصطلح غیر المهني على أن- 
في العقد.

رأى هذا الاتجاه أن طبقة المستهلك تتسع لتشمل كل من یتعامل من الأساسوعلى هذا 
وكیفیة حفظها ، ولیس قادراً على الحكم جل الحصول على سلعة وهو لا یعلم بمكوناتها ،أ

1علیها.

المستهلك هو كل من یحصل على سلع وخدمات سواء كان اءواعتبر جانب من الفقه
رادـــأفوع ــــو مجمــــهأو،ةـــوالأسریة ــــه الشخصیــــد رغباتــرض ســـشخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً بغ

رة في مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة ،جامعة ابن بقدار كمال ، السیاسة الاستھلاكیة وتأثیرھا على البیئة التجاریة ،مقالة منشو1
.24، ص 2011، العدد  التجریبي سبتمبر -تیارت–خلدون 
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المستهلك یشمل كل شخص أنالمجتمع ( التاجر ،الموظف ، الحرفي ، الطبیب....الخ) أي 
1.أو لاستعماله المهنيیتعاقد بهدف استعمال سلعة أو خدمة سواء لاستعماله الشخصي 

09ي ـــالصادر فيـــالألمانمن التشریعات التي اعتمدت مفهوما موسعا نجد القانون و
و الذي وسع الحمایة لتشمل كل من لم یتسنى ،المتعلق بالشروط العامة للعقد1976دیسمبر

له مناقشة مضمون العقد بشكل حر حتى و إن كان محترفا. و كذلك القانون الإنجلیزي لسنة 
الذي نص على السماح للقاضي باستبعاد الشروط غیر الشریفة من أي عقد كان، و 1977

2.أیا كان أطرافه و لو محترفون

و التوسع في تحدید مفهوم المستهلك على النحو المذكور أعلاه من شأنه أن یوسع دائرة 
بالمهني ویتعلق الأمرالذین یمكنهم الاستفادة من القواعد الحمائیة للمستهلك.الأشخاص

على أشیاء أو خدمات لأغراض في سبیل الحصول ،الذي یتعاقد خارج إطار تخصصه
ویكون في هذه الحالة في كفة أدنى من المحترف المتعاقد معه مما یجعله في ،حرفته

وضعیة مشابهة لوضعیة المستهلك الذي یتصرف بدافع إشباع حاجاته الشخصیة والعائلیة 
والمحامي الذي معدات الطبیة والتاجر الذي یشتري أجهزة لمحله،مثل الطبیب الذي یشتري ال

من القانون 35جد أصحاب هذه النظریة سندهم في المادة یحیث یشتري أجهزة لمكتبه،
.الفرنسي المتعلق بالشروط التعسفیة

كما تعتمد بعض التشریعات في تحدید مفهوم المستهلك على معیار الارتباط المباشر بین 
وجدت أن مثل هذا الارتباط قائما تقوم فإذاموضوع التصرف والنشاط المهني للشخص، 

انتفى هذا الارتباط، إذاأماباستبعاد المهني، حتى غیر المختص، من مفهوم المستهلك، 
؛مسألتینإلىهنا الشارةلمهني في هذه الحالة مستهلكا. وتنبغي فیمكنها قبول اعتبار ا

: أن هذا المعیار الثانیةیفرق بین الشخص الطبیعي والمعنوي. و: أن هذا المعیار لاالأولى

،   -سیدي بلعباس –لیابس يھامل الھواري، دور الجمعیات في حمایة المستھلك، مقالة منشورة في مجلة العلوم القانونیة والإداریة،جامعة جیلا ل1
.223، ص 2005-ابریل –خاص عدد

.227شبة سفیان ، مرجع سابق ،ص 2
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یحدد بشكل مسبق الحالات التي یصنف فیها الشخص على أنه مهني، أو مستهلك، إنما لا
ینطلق من وقائع القضیة ذاتها، عن مدى وجود ارتباط مباشر بین موضوع التصرف والنشاط 
المهني للشخص، ومن بین التشریعات التي أخذت صراحة بهذا المعیار، قانون حمایة 

" لذي أورد في تعریفه للمستهلك في المادة الثانیة منه عبارة ا2004المستهلك اللبناني لعام 
1.لأغراض غیر مرتبطة مباشرة بنشاط المهني"

ویؤخذ على هذا الاتجاه الموسع عدة مآخذ في تعریف المستهلك، منها أنه:

یجعل حدود قانون الاستهلاك غیر دقیقة لمعرفة ما إذا كان المهني یعمل في إطار - 
نجد القانون الواجب التطبیق، فلا یمكن بتاتاً اعتبار المهني الذي تخصصه أم لا، حتى

یتعاقد في غیر اختصاصه كالمستهلك العادي.
إذا كان المهنیون الذین یتعاقدون خارج تخصصهم في وضعیة ضعف، فإنهم لن یحتاجوا - 

2لقواعد حمایة المستهلك، مادام أنه توجد قواعد خاصة لحمایتهم.

.مفهوم المستهلك في منظور المشرع الجزائريالفرع الثالث:

ق بحمایة المستهلك إلى مسألة تعریف ـــــــــــــــــالمتعل3(الملغى)02-89لم یتطرق القانون 
حیث نصت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي ،لمستهلك بل أحال ذلك إلى التنظیما

على أن المستهلك هو:4.المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش39-90رقم

الوسیطي أو للاستعمالمعدین أو خدمة،كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجاً "
"لسد حاجیاته الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به.النهائي،

مجلة الشریعة والقانون ،جامعة الإمارات العربیة المتحدة،كلیة مقالة منشورة في،مقارنةیوسف شندي،المفھوم القانوني للمستھلك،دراسة تحلیلیة1
.158ص2010أكتوبر-القانون،العدد الرابع والأربعون

–شعباني (حنین) نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستھلك في ضوء قانون حمایة المستھلك وقمع الغش ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر 2
27،ص 2012فرع المسؤولیة المھنیة ، كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو ،دفعة 

)08/02/89، المؤرخة في:06غى) (ج. ر العدد عد العامة لحمایة المستھلك(الملالمتعلق بالقوا07/02/1989المؤرخ في: 02- 89القانون رقم 3
) 1990/ 31/01المؤرخة في: ، 05عددالر .المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش (ج30/07/1990:المؤرخ في39- 90رقمالمرسوم التنفیذي4

).21/10/2001المؤرخة في: ،61عددالر.(ج16/10/2001مؤرخ في ال315-01المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم
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محددا 1.المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04كذلك جاء القانون 
على التاليمنهاحیث تنص الفقرة الثالثةالمادة الثانیة منهفيكلمفهوم المستهل

"مستهلك:كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات 
عرضت ومجردة من كل طابع مهني."

ینأو المعنویینیالطبیعویلاحظ من هذه المادة أن مفهوم المستهلك یشمل كافة الأشخاص 
شریطة أن تكون مجردة من الطابع المهني لها.

مادته الثالثةففي 03.2-09رقمأما القانون الجدید المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش
" المستهلك كل على القول بأنفي فقرتها الثانیة تطرق لمفهوم المستهلك حیث تنص

و خدمة موجهة للاستعمال أشخص طبیعي أو معنوي یقتني ، بمقابل أو مجاناً ، سلعة 
."و تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل بهأجل تلبیة حاجته الشخصیة أالنهائي من 

وعلیه فهذه المادة جاءت كتأكید لموقف المشرع من التعاریف السابقة وجنبت الفقه 
فإذا كانت المواد الثلاث قد اتحدت في اعتبار ،لقضاء عناء البحث عن تعریف ملائموا

الحمایة القانونیة شریطة أن یكون رالأخیووفرت لهذا اأو معنویابیعیطاالمستهلك شخص
من 02لم تتفق معهما فیه المادة وهو ما.النهائيللاستعمالاقتناء السلعة أو الخدمة 

وهو الوسیطي"الاستعمالالمشار إلیه سابقا حیث تضمنت "39-90المرسوم التنفیذي رقم 
ىأخر المحترف الذي یستعمل السلعة لإعادة تصنیع اعتبارل إمكانیة ما یثیر الشك حو 

مستهلكا كذلك.

للدلالة على "المستهلك"كما یلاحظ أن بعض نصوص حمایة المستهلك لا تستخدم لفظ 
وهو ما "ص"الأشخافنجدها تعبر عنه بمصطلح ،ن بالتزام المتدخل بضمان السلامةالدائ

،معدل ومتمم بالقانون 41یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،ج .ر .عدد 2004یونیو23المؤرخ في02-04القانون رقم  1
.46/2010،ج.ر.عدد 06-10رقم 

.2009/03/08مؤرخة في: 15عددالیة المستھلك وقمع الغش ،ج .ر. یتعلق بحما2009فبرایر 25المؤرخ في 03-09القانون رقم 2
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المتعلق بضمان المنتوجات 266-90من المرسوم التنفیذي 06یظهر من خلال المادة 
التي تنص  على أنه:1والخدمات،

..."شخاصالأیجب على المحترف في جمیع الحالات ،أن یصلح الضرر الذي یصیب"

إذ بالالتزامر"هو الدائن المتضرأن "2من القانون المدني.مكرر140وقد اعتبرت المادة 
غیر المنتج مسؤولا...حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة.":"یكون تنص على أنه

وهو أمر غیر مقبول في قانون حمایة أن مفهوم المتضرر قد یمتد لیشمل المهني أیضا .
3المستهلك.

وعلیه فإن عناصر تعریف المستهلك وفق التشریع الجزائري كالآتي:

و90/39من المرسوم 02(المادة یظهر من النصین :شخص یقتني بمقابل أو مجانا-1
المقتني لمنتوج أو أن هناك نوعا واحدا من المستهلكین وهو)04/02من القانون02المادة 
4أما المستعمل فلا یشمله التعریف حسبما یبدو من ظاهر النص.خدمة،

ولكن كثیرا ما یتم ،لبا من یستعمل المنتوج أو الخدمةهو غا،فالمستهلك الذي یقتني
5وهو أمر یجب تداركه في هذا التعریف.كأفراد أسرة المقتني،غیرهاستعمالها من طرف 

الاقتناءلأن ،افي غیر محله تمام"یقتني"فإن لفظ ،اقتناء المنتوج بمقابل أو مجاناأما عن
یشتريوعلى الأرجح أن المشرع إما قصد بذلك المستعمل الذي لایكون دائما بمقابل،

.19/09/1990مؤرخة في: 40یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات ج.ر.العدد1990سبتمبر 15مؤرخ في266-90مرسوم تنفیذي 1
2یتضمن القانون المدني،المعدل والمتمم.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم 

.28(حنین)نوال ،مرجع سابق،صشعباني 3
سماتي الطیب، حمایة رضا المستھلك في عقد البیع، الملتقى الوطني الخامس "أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة   4

.06،ص2012دیسمبر06و05المستھلك"جامعة حسیبة بن  بوعلي،الشلف ،یومي 
یجب على كل شخص ...معدة  المتعلق بالتأمینات ،حیث نصت على أنھ:"07-95من الأمر168/01لقد تدارك المشرع الأمر بمقتضى المادة5

یتعلق بالتأمینات،معدل   1995ینایر 25مؤرخ في 07-95أمر رقمأن یكتب تأمینا لتغطیة مسؤولیتھ المدنیة ..."للاستھلاك أو الاستعمال،
.08/03/1995مؤرخة في 13ومتمم،ج،ر،العدد 
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أو أنه أراد أن یلتزم المتدخل بضمان سلامة المستهلك حتى ولو السلعة وإنما یستهلكها فقط،
1.أي أهداه أو وهبه إیاه المتدخل أو الغیرلم یبعه المنتوج،

أقر المشرع في المادة الثانیة من المرسوم :المستهلك قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا-2
ن "أي أنه لم یحدد ما إذا كاكل شخصالذكر بأن المستهلك هو:"سالفة39-90التنفیذي رقم

03-09تدارك الأمر في القانون ولتجنب الغموض،،االمستهلك شخصا طبیعیا أو معنوی
رة المستهلكین لأن ئادضمن ین طائفة الأشخاص المعنویوحسم طبیعة المستهلك حیث أدخل 

أو على ،منه على موارد مالیةونحصلیتلا نشاطا مهنیا ونمارسیقد ینالمعنویالأشخاص 
المستهلك العادي تماما.مثلهمفإنومن ثم ،اأسباب وجوده

،ك أنه حتى تعتبر شخصا ما مستهلكایقر قانون حمایة المستهل:النهائي للمنتوجالاستعمال-3
السالفة وهو ما أقرته المادة الثالثة النهائي،الاستعمالالمنتوج إلى اقتناءیجب أن یتوجه 

غیر أن المادة الثانیة من المرسوم المستهلك هو الذي یهلك المنتوج نهائیا،نأي أالذكر،
المستهلك الوسیطي مستهلكاعتبار االمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش تنص على 90-39

فالمهني هنا في ،استغلالهالذي یعتبره البعض أنه هو المهني الذي یقتني المنتوج من أجل 
2س مرتبة المستهلك.نف

من المرسوم التنفیذي 02وردا على ذلك كان المشرع أكثر صراحة حیث نص في المادة 
المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع المتعلق بالرخص97-2543

صد بالمنتوج قی:"وذلك في الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه،رادهایواستخاص 
الشخصي للاستعمالالمنتوج النهائي الموجه وم هذا المرسوم،هفي مف،الاستهلاكي
"لا تعتبر المواد المستعملة في ثم أضاف في الفقرة الثانیة من نفس المادة بأنه:للمستهلك."

وهذا المفهوم الذي تبناه . إطار نشاط مهني كمنتوجات استهلاكیة في مفهوم هذا المرسوم"
.29(حنین)نوال،مرجع سابق،صشعباني 1
.30شعباني (حنین)نوال،مرجع سابق،ص2
شكل خطرا من نوع خاص    المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي ت،المتعلق بالرخص1997جویلیة 08فيالمؤرخ254-97المرسوم التنفیذي رقم3

.09/07/1997مؤرخة في 46العددج.ر.واستیرادھا، 
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استعمل المنتجات أو تىالضرورة إقصاء المهني من مفهوم المستهلك مالمشرع یقتضي ب
وهو ما یستفاد ،واختصاصهالخدمات في نشاطه المهني حتى ولو كان ذلك خارج نشاطه 

1من عموم هذه المادة.

إن المعیار الجوهري لتحدید مفهوم :لسد حاجاته الشخصیة أو شخص آخر أو حیوان یتكفل به-4
فیعد مستهلكا كل من یقتني أو ،الاستعمالأو الاقتناءالمستهلك عن غیره هو الغرض من 

غرض غیر مهني كشرائه أي بمعنى لیستعمل منتوجا أو خدمة لغرض شخصي أو عائلي،
ین تم كما یشمل الأشخاص الذین هم في كفالة المقتني أو المستعمل والذ،مواد غذائیة

2وكذا الحیوان وهو مشمول أیضا بهذه الحمایة.،الاستعمالأو الاقتناءلفائدتهم 

في التشریع المقارن.المطلب الثاني:التطور التاریخي لحمایة المستهلك

إلا أنها لم ترق تهبحمایاهتمتلقدیمة ووجدت تقنیات رف المستهلك في العصور القد عُ 
فوجدت بعض النصوص القانونیة وسمیت بأسماء إلى ما هي علیه في العصر الحدیث،

وذلك في الحضارات القدیمة التي كان لها .ترة زمنیة حتى في الدولة الواحدةملوكها في كل ف
صدى في تلك العصور.

في حضارة "ورنموأللنقود في تقنین"الاجتماعيتحدید الفائدة في الضمان مثال ذلك:
الألواح قانون "مثالذي أفرغ المعاملات التجاریة في عقد قانوني،"حمورابيوتقنین "الرافدین،

وضع حد أقصى تحدید أسعار السلع،الغبن الفاحش یفسخ العقد،:الذي عالج"الإثني عشر
3لأسعار المحاصیل.

دراسة مقارنة في ضوء القانون الجزائري والفرنسي."، –بولنوار عبد الرزاق،"المھني والمستھلك طرفان متناقضان في العلاقة الاستھلاكیة 1
.233،ص2009مقالة منشورة في مجلة دفاتر السیاسة والقانون،العدد الأول جوان 

.07سماتي الطیب،مرجع سابق،ص2
دراسة مقارنة." الملتقى الوطني الخامس،"أثر التحولات الاقتصادیة على  -حمایة المستھلك في مختلف التشریعاتسماعین فاطیمة ،"تطور حركة3

.01،ص2012دیسمبر06و05تعدیل قانون حمایة المستھلك"،جامعة حسیبة بن بوعلي،الشلف،یومي
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1914و1850الفترة ما بین في 19ن في النصف الثاني من القر كلمة المستهلك ظهرت 
تهلك تظهر في الخطابات وأصبحت كلمة المسالاستهلاكیةین وجدت العدید من الموادأ

كما شهدت هذه المرحلة تكوین أول جمعیة للمستهلكین في أمریكا وتطورت السیاسیة
وأصبحت الإتحاد العالمي لحمایة المستهلك والتي ضغطت على حكومات الولایات المتحدة 

1872.1إصدار قانون حمایة المستهلكریكیة فتمالأم

1950إلى1900منذا خاصة في فرنسا وذلكبالمستهلك إلى أوروبالاهتمامانتقلثم 
وضع مما أدى إلى الاقتصاديأي المرحلة بین الحربین العالمیتین بعد فترة إعادة البناء 

2.في السوقسلسلة من المنتوجات والخدمات الجدیدة

على تطور حمایة المستهلك في أمریكا ودول أوروبا یتم التعریج في الدراسة وعلیه س
.)الفرع الثانيوتطورها في الدول العربیة()الفرع الأول(

.تطور حمایة المستهلك في أمریكا ودول أوروباالفرع الأول:

بدأت حمایة المستهلك  منذ بدایة الستینات وذلك بتبلور حقوق المستهلك وتوافقت هذه 
الهائل الذي أدى إلى زیادة كبیرة في رؤوس الأموال وظهور الاقتصاديالفترة مع النمو 

العدید من المؤسسات ومختلف منتوجاتها.

:حركة حمایة المستهلك في أمریكا-1

مریكیة مهد هذه الحركة بعد أن برزت فكرة مفادها حمایة تعتبر الولایات المتحدة الأ
وهنا ،والنظام الرأسمالي إلى أعلى النموذلك بسبب بلوغ،الاستهلاكالمجتمع من مخاطر 

إلى الكونغرس الأمریكي "جون كینیدي"الأمریكيالتي وجهها الرئیس یمكن الإشادة بالرسالة 
وجوب وضع قوانین إضافیة حتى تتمكن الحكومة  فیهااء جوالتي1962مارس 15في 

.37مرجع سابق،صمدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیھا لقانون حمایة المستھلك،محمد بودالي،1
.02سماعین فاطیمة، مرجع سابق،ص2
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أن المستهلكین یمثلون المجموعة الفیدرالیة من تنفیذ التزاماتها قبل المستهلكین بعد أن لاحظ
جد اكما تضمنت هذه الرسالة أسس.ددا والأقل اهتماما واستماعا لهاالأكبر عالاقتصادیة

،الاختیارالحق في الحق في الإعلام،الحق في الأمن،هامة حددت حقوق المستهلك وهي:
1له.الاستماعالحق في 

هذا وقد دأب رؤساء أمریكا ببعث رسالة مماثلة إلى الكونغرس یؤكدون فیها على ضرورة
الرئیسو1964عام" جونسون"كما فعل الرئیس ،والحرص على حقوق المستهلكالاهتمام

یة حمایة المستهلك إحدى الركائز السیاسوهكذا أصبحت حركة . 1969عام " ینكسون" 
إضافة إلى حركة حمایة البیئة وحمایة الطبیعة لما لها من ،وإحدى دعائم الأحزاب السیاسیة

في الدول المتقدمة .الانتخاباتدور في توجیه 

بإعداد"رالف نادر" وفي بدایة السبعینات قامت مجموعة نشطاء حركة المستهلك بقیادة 
ستة حقوق أخرى لیكتمل عددها إلى عشرة حقوق اأضافو وة لحقوق المستهلكین قائمة موسع

وهي:

.الأداءحق المستهلك في الحصول على سلع تمتاز بجودة التصمیم والدقة في -1

حق المستهلك في أن یدفع أثمانا عادلة في مقابل السلع والخدمات التي یحصل علیها .-2

والمعاملة اللائقة من المؤسسات والمحترفین.الاحترامحق المشتري في الحصول على -3

ة ضارة.ییئآثار بحق المستهلك في أن تكون السلع والخدمات خالیة من أیة -4

المؤسسات والمحترفین لا فیهاحق المستهلك في أن تكون السلع والخدمات التي تتعامل -5

تتعارض مع عادات وتقالید وقیم المجتمع.

والتي ترتبط بالسلع والخدمات التي یقتنیها أو المستهلك في تقدیم الشكاوى والطعون،حق -6

.24أرزقي زوبیر،مرجع سابق،ص1
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یستعملها.

دت نتاجا عن جملة من النصوص القانونیة التي جِ وكانت هذه الحقوق الستة التي وُ 
لكون المشرع الأمریكي اهتم بالمستهلك لتحقیق صدرت قبل الستینات وتصریح كینیدي،

قانون مكافحة الغش ،من بین هذه القوانینو ،له في تعامله مع المنتج أو المحترفضمانات
قانون تنظیم الإعلان الكاذب ،1890قانون المواصفات القیاسیة لسنة،1871والخداع لسنة

1939.1لسنة ضللالمو 

وقد بلغ عدد القوانین الخاصة بحمایة المستهلك والتي صدرت في الفترة ما بین عام 
2عشرون قانونا.1970- 1962

من قبل خمس منظمات 1960كما ظهرت المنظمة الدولیة للمستهلك التي تأسست سنة
أسترالیا،هولندا،بریطانیا،بلجیكا،للمستهلكین جمعت كلا من:الولایات المتحدة الأمریكیة،

ئتيامأكثر منودولة،)100(أكثر من مائة1995وقد بلغ عدد الأعضاء فیها حدود سنة
علما أنه یشترط في الدول والمنظمات التي تنخرط فیها المقاییس التالیة:،اعضو )200(

ألا یكون لها أهداف تجاریة.-

أن تكون متمتعة باستقلالیة تامة.-

ألا تلجأ إلى الإشهار في منشوراتها أو في مجلاتها.-

یثاق العالمي لحقوق أن تكون قادرة على تطبیق قوانین المستهلك المستمدة من الم-
ومن المواثیق الدولیة وتلك المحددة في المبادئ التوجیهیة لحمایة المستهلك والتي الإنسان،

148/39.3تحت رقم09/04/1985أصدرتها الأمم المتحدة في

.04سماعین فاطیمة، مرجع سابق، ص1
سقاش ساسي،"التطور التاریخي لقانون حمایة المستھلك"، مقالة منشورة في مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي2

.40،ص2005لیابس،سیدي بلعباس،عدد خاص ،أبریل
18-17ام د.حداد العید،الحمایة الدولیة للمستھلك ، الملتقى الوطني"المنافسة وحمایة المستھلك"كلیة الحقوق،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أی3

.186،ص2009نوفمبر
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:حركة حمایة المستهلك في فرنسا-2

في الظهور بشكل ملحوظ كما تدخل كالمستهلأما في فرنسا فقد بدأت جمعیات حمایة 
وقد برز ،27/12/1973ن التوجیه التجاري والحرفي بتاریخو انالمشرع الفرنسي بإصدار ق

1هذا القانون في قرارات المجلس الأوروبي.

ویهدف إلى الدفاع 1951كما تم إنشاء الإتحاد الفیدرالي للمستهلكین الذي تأسس عام 
هي و"؟ماذا تختار""Que Choisirبتحریر مجلة بعنوان"عن مصالح المستهلكین ویقوم 

ة ــــــــــــــوالذي یصدر مجلللاستهلاكوالمعهد الوطني ،جلة شهریة تقدم النصائح للمستهلكم
م تختبارات مقارنة وتحلیل نتائجها،اویهدف إلى عمل "ملیون مستهلك50وان "ـــــــبعن

30والمعاد تنظیمه بالقانون الصادر في 1966دیسمبر22تنظیمه بالقانون الصادر في 
نشاؤه م إـــــــــــــي للتجارب الذي تــــــــــــر الوطنــــــوكذا المختب1982دیسمبر

ة ذات ــــــــــــــو مؤسسة عامـــــــــــــــــوه1987مارس10مرسوم ونظمه 1987رـــــــــــــــــینای10ونـــــــــــبقان
ع صناعي وتجاري یقوم بأعمال الدراسة والبحث والخبرة والإشراف على المساعدات ـــطاب

2الفنیة النافعة في حمایة المستهلكین.

حركة حمایة المستهلك بكندا وأوروبا:-3

بعد أن شعرت دولها ثم إلى أوروبا،إلى كندا،أمریكاحركة حمایة المستهلك من انتقلت
اهتمتنشأت أول منظمة كندیة 1947بالمخاطر التي یتعرض لها المستهلك ففي سنة

تحولت إلى اسمها 1962وفي عام،الجمعیة الكندیة للمستهلكینبمساعدة المستهلكین وهي:
.جمعیة المستهلكین في كنداالحالي:

مسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائري، دارالھدى، الجزائر، ب،ط،   علي بولحیة بن بوخمیس،القواعد العامة لحمایة المستھلك وال1
.14ب.س.ن،  ص

حدوش فتیحة ،ضمان سلامة المستھلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، 2
.49،ص2010-2009عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق،جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس،السنة الجامعیة
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تقریرـأو ما یسمى بالأبیضالكتابضع المودیل الأمریكي إلى بریطانیا حیث وُ انتقلثم 
كما انتشرت جمعیات حمایة ،من الأسس العامة لحمایة المستهلكوالذي تض،لجنة مالوني

،لإتحاد الوطني لحمایة المستهلكینالمستهلك في جمیع أنحاء بریطانیا ثم تدعمت بإنشاء ا
والنرویج والنمسا ومن بریطانیا امتدت الحركة إلى بلجیكا للمستهلكین.الاستشاريوالمركز 

1وألمانیا وهولندا وفرنسا وباقي الإتحاد الأوروبي والیابان.

بیة نشأت بموجب معاهدة و حاد الأوروبي نجد أن السوق الأور وفي إطار شامل لدول الإت
غیر أن ،المعاهدة ما یهم شؤون المستهلكینولم تتضمن هذه 1975مارس25روما بتاریخ

في شبه توصیة صدرت 1972عام ي بالمستهلكین بدأ في مطلعالجماعالأوروبيالاهتمام
على هذه التوصیة حدد مجلس وزراء السوق برنامجا أولیا من أجل وبناءً ،في قمة باریس

المشتركة مرحلة جدیدة الأوروبیةثم دخلت السوق ،سیاسة لحمایة وإعلام المستهلكینوضع
والتي تضمنت جزءا 1992فیفري04بتاریخ"MAASTRICHT"بالتوقیع على معاهدة
2."حمایة المستهلكینخاصا تحت عنوان"

.تطور حمایة المستهلك في الدول العربیةالفرع الثاني:

ظهر اهتمام المشرع العربي بحمایة المستهلك منذ سنوات طویلة باعتبار حمایة المستهلك 
الكلاسیكیة أو في تشریعات خاصة.من القوانین ضجزءا لا یتجزأ 

حیث نشأتهمثلا كان الاهتمام بحمایة المستهلك ضمن قانون العقوبات منذمصرففي 
قصور هذه النصوص عن ،إلا أنه تبین بعد فترة من الزمن،تضمن نصوصا جرمت الغش

لعام48مواجهة كافة الاحتیاجات بشأن قمع التدلیس والغش فألغیت وحل محلها القانون رقم 
وبعد ذلك أصدر المشرع العدید من التشریعات التي ،بشأن قمع التدلیس والغش1941

الخاص بشؤون و 1945لعام95تهدف إلى حمایة المستهلك منها المرسوم بقانون رقم

.99،ص2005فتات فوزي،"دور الجمعیات في حمایة المستھلك في الجزائر ،مقالة منشورة في مجلة الحقیقة،جامعة أدرار،العدد السابع،دیسمبر1
.43مقارن"،مرجع سابق ،ص د.بودالي محمد،"حمایة المستھلك في القانون ال2
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والخاص بشؤون التسعیر الجبري وتحدید الأرباح،1950لعام163والمرسوم رقم ،التموین
المصري تعدیلات متعددة على هذه القوانین استهدف منها مزیدا من وقد أدخل المشرع 

ل بعض أحكام القانون عدالذي 1994لعام281الحمایة للمستهلك كان آخرها القانون رقم
واستكمالا لهذه الحمایة أصدر المشرع عدة المتعلق بقمع التدلیس والغش،1941لعام48رقم 

بشأن مراقبة الأغذیة وتنظیم تداولها والمعدل 1966لعام10قوانین أخرى منها القانون رقم
الذي جرم تداول الأغذیة غیر 1980لعام106رقم و 1976لسنة30بالقانونین رقم 

1976لعام68كما صدر القانون رقمللاستهلاكالمطابقة للمواصفات أو غیر صالحة 
أن الوزن والقیاس في ش1994لسنة01بشأن الرقابة على المعادن الثمینة والقانون رقم 

الالتزامبشأن 1994لسنة 107وتنفیذا لبعض هذه القوانین صدر القرار الوزاري رقموالكیل،
بشأن حظر تداول السلع 1994لسنة113والقرار رقمبالإنتاج طبقا للمواصفات القیاسیة،

1مجهولة المصدر أو غیر المطابقة للمواصفات.

تبلور فكرة حمایة المستهلك وذلك تماشیا مع بروز كما واكبت الدول العربیة الأخرى 
الأحداث سواء داخل الدولة أو من خلال التأثر بالأحداث العالمیة ومحاولة مسایرة الركب 

وإن كانت لم تتضمن هذه ،ار تشریعات تهتم بحمایة المستهلكالدولي من خلال إصد
لى تكریس حمایته.القوانین مصطلح المستهلك إلا أنها بطریقة أو بأخرى تهدف إ

ق بنظام والمتعل1958لسنة7762صدر الأمر الملكي رقمبالمملكة العربیة السعودیةف
الخاص بمكافحة الغش 1981لسنة45والمرسوم الملكي رقم ،تسجیل العلامات التجاریة

المقرر 1971لسنة14من خلال قانون العقوبات رقمقطر، وكذلك رن الأوامالتجاري وغیرها م
لسنة 26بموجب القانون رقم الأردنوكذا . عض مواده لجرائم الغش التجاريفي ب

91/64بموجب القانون رقموتونس،والمتعلق بإجراءات ضبط الأسعار1970
والمتعلق بتنظیم 08/71بموجب القانون رقمالمغربوالخاص بالمنافسة والأسعار،1991لسنة

.42سقاش ساسي ،مرجع سابق،ص1
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لسنة13والقانون رقم والبضائع وبیعها،إمساك المنتوجات الأثمان ومراقبتها وشروط
المتعلق بتنظیم 1972أكتوبر12قانون و 1المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.1983

المتعلق بحریة الأسعار 05/06/2000الصادر في 06-99والقانون مراقبة الأسعار .
والمنافسة.

الإتحاد العربي للمستهلك:

ومن البلدان ،لوطنیة لحمایة المستهلك الأردنیةابدعوة من الجمعیة1998تأسس عام
الإمارات العربیة لأردن،(العربیة التي توجد فیها جمعیات ومنظمات لحمایة المستهلك 

وذلك ) الجزائرالمغرب،،رمصفلسطین،الجمهوریة الیمنیة، الجمهوریة السودانیة،،المتحدة
ونوأقر المؤسسالحمایة للمستهلك العربي،توفیرالتعاون والتنسیق بینها من أجل لتحقیق

النظام الأساسي للإتحاد والذي یضمن حقوق المستهلك العربي في الحصول على السلع 
الأساسیة.

جمعیات لحمایة المستهلك في سوریا ولبنان والبحرین انضماموتجدر الإشارة إلى أنه تم 
عضاء مشاركین للإتحاد العربي في كأعضاء عاملین وانضم العراق وسلطنة عمان ولیبیا كأ

وتتكون عضویة الإتحاد من:2001دورته الثانیة في نوفمبر من عام 

هم في تالأقطار العربیة والمقبولة عضویفيوالاتحاداتالمنظمات :أعضاء عاملین-1
للأمانة العامة.والانتخابح والتصویت ولهم ممارسة حق الترشالاتحادات

والمؤسسات والهیئات الحكومیة أو الاعتباریینوأخاص الطبیعیین الأش:أعضاء مشاركین-2
الشعبیة التي لها علاقة بالمستهلك وحمایته في نفس الأقطار التي یمثلها أعضاء الهیئات 

لا یوجد بها منظمات لحمایة المستهلك أعضاء والأشخاص في الدول العربیة التي الاعتباریة
في الإتحاد.

43سقاش ساسي،المرجع السابق،ص1
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الذي یقرر المجلس العام للإتحاد الاعتباریینالأشخاص الطبیعیین أو :أعضاء شرفیین-3
1منحهم عضویة الشرف لخدمتهم ودعمهم للإتحاد ونشاطاته ویساهمون في تحقیق أهدافه.

.الجزائريفي التشریعهلك تتطور حمایة المسالمطلب الثالث:

؛یستطیع أن یمیز بین مرحلتین،الدارس لتطور تشریعات حمایة المستهلك في الجزائر
ومرحلة ثانیة المتعلق بالقواعد العامة للمستهلك،89/02مرحلة أولى سابقة لصدور قانون

وسنتناول بالدراسة المرحلتین ضمن فرعین على التوالي:،لصدور القانون السابقلاحقة

.02-89السابقة على صدور قانونالمرحلة الفرع الأول:

قانون لحمایة التشریعي الذي بذل حتى الآن من أجل إرساء قواعد دالجهلا أحد ینكر 
،لم تظهر إلا في أواخر الثمانینات، والحق أن موجة التشریعات الحمائیة بلادناالمستهلك في 

مثل تلك عنالاقتصادوتدخل الدولة في دوالیب الاشتراكيأما قبل فقد أغنى سیادة النهج 
2القوانین باستثناء البعض منها .

استمر العمل بالقوانین الفرنسیة ما عدا ما یمس منها بالسیادة الوطنیة الاستقلالبعد 
،الفرنسيالاستهلاكالأمر الذي یدفعنا إلى تطبیق قانون 31/12/1962وذلك بموجب قانون

ومن جهة أخرى لم یطبق ،جهةمن هذا إلا أن حركة حمایة المستهلك كانت لم تتبلور بعد،
الأمر الذي یجعله یتعارض مع ،النظام اللیبراليكان یسودهافرنسالكون القانون الفرنسي 

انین الكلاسیكیة كقانون في حین عمل المشرع الجزائري على وضع القو ،الاشتراكيالنظام 
إلا أن ذلك لم تجاري.قانون قانون مدني،وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،،العقوبات

1975یونیو17المؤرخ في 47- 75مر رقمكالأنع من وضع بعض النصوص القانونیة یم

د عیسى دراجي،"الخداع التسویقي وأثره على سلوك المستھلك في الوطن العربي" الملتقى الوطني "المنافسة وحمایة المستھلك  - د.منیة خلیفي،1
12،ص2012دیسمبر06-05یس ملیانة ،یومي بین الشریعة والقانون"،كلیة الحقوق،جامعة خم

.19حمایة المستھلك في القانون المقارن"، مرجع سابق،صد.محمد بودالي، "2
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الذي استحدثه المشرع الجزائري وأدرجه في الباب الرابع تحت عنوان الغش في بیع السلع 
1والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة .

منه 86عندما نص في المادة 582-75قم وفي القانون المدني الصادر بموجب الأمر ر 
بالإعلام وبهذا یكون قد حمى المستهلك من الغش والالتزامعلى جواز إبطال العقد للتدلیس 

مدني من القانون ال383إلى 379كما نصت المواد من ع،ــيء المبیــدم علمه بالشـــوع
العامة لحمایة المستهلك جزائري على ضمان العیوب الخفیة مطبقا بذلك مبدأ من المبادئال

3وهي الضمان.

والغرض منه المتعلق بتسمیة المنشأ.1976جویلیة16المؤرخ في65-76الأمر رقم 
كما نص هذا الأمر على حمایة المنتج أصلا إلا أنها تمس كذلك هذه الحمایة المستهلك،

منطویة على غش مزورة أوةالمباشر أو غیر المباشر لتسمیة منشأالاستعمالعقوبات ضد 
مزورة أو ةكذلك ضد من یطرحون للبیع أو یبیعون منتجات تحمل تسمیات منشأأو تقلید،

مقلدة.

.الاستهلاكالمتعلق بتعاونیات 07/03/1987القرار الوزاري المشترك المؤرخ في-

.16/02/1985المؤرخ في85-05قانون الصحة رقم-

یب البیطري وحمایة الصحة الحیوانیة .المتعلق بنشاطات الطب88-08رقم قانون-

من خلال هذا الكم القلیل من النصوص لم یكن مصطلح المستهلك رائجا بل كانت 
المنتوج.والمنتج ونصوص تتضمن مصطلحات عامة كالبائع والمشتري،

49العدد الذي یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ،ج،ر،1966یونیو08المؤرخ في 156- 66من الأمر رقم435إلى 429المواد من1
.11/06/1966مؤرخة  في 

.30/09/1975مؤرخة في 78عددالالمتضمن القانون المدني،المعدل والمتمم ،ج،ر،1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75ر رقمالأم2
.06سمعین فاطیمة ،مرجع سابق ، ص 3
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.02-89ما بعد صدور قانونمرحلة الفرع الثاني:

في المؤرخ 02-89قانونتإذ أصدر في هذه المرحلة اهتمت الدولة بالمستهلك
والغرض منه الرقابة الغذائیة ،القواعد العامة لحمایة المستهلكالمتضمن07/02/1989

1والتوعیة الصحیة للمواطن.

قل بذاته لحمایة المستهلك وقد حوت مواده الثلاثون المبادئ ستویعتبر أول قانون م
ة ـــــأو الخدمو/وج ـــــــــــــرض المنتـــــــعملیة عالأساسیة المتضمنة لحقوق المستهلك طوال 

وأهم الحقوق التي تضمنها هذا القانون:لاكـــــللاسته

بمصالحه حق المستهلك في سلامته من المخاطر التي تمس صحته أو أمنه أو تضر -1

المادیة.

ت القانونیة وحق المستهلك في توفر المنتوج أو الخدمة على المقاییس والمواصفا-2

.الاستهلاكلرغبته المشروعة في و التنظیمیة وإلزام المطابقة 

بحق المستهلك في الضمان القانوني للمنتوج.الاعتراف-3

بحق المستهلك في التمثیل وحق التقاضي في إطار جمعیات المستهلكین.فاالاعتر -4

الإجراءات اللازمة.إقرار واجب تدخل الأجهزة المختصة عن طریق اتخاذ -5

عدة مراسیم تنفیذیة وتطبیقیة منها:02-89ننو وتلت قا

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش.30/01/1990المؤرخ في39-90المرسوم التنفیذي -

المتعلق بضمان المنتوجات 15/09/1990المؤرخ في266- 90المرسوم التنفیذي-
والخدمات.

العلوم الاجتماعیة  نجاح میدني،"آلیات حمایة المستھلك في الاقتصاد الإسلامي"،مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الاقتصاد الإسلامي ،كلیة1
.25،ص2008- 2007والعلوم الإسلامیة،باتنة ،السنة الجامعیة 
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المتعلق بوسم المنتجات المنزلیة غیر 10/11/1990المؤرخ في366-90المرسوم التنفیذي -
الغذائیة وعرضها.

المتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس 19/01/1991المؤرخ في04-91المرسوم التنفیذي -
الأغذیة وبمستحضرات تنظیف هذه المواد.

المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند 23/02/1991المؤرخ في53-91المرسوم التنفیذي-
.للاستهلاكعرض الأغذیة عملیة

یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو23المؤرخ في02-04رقموكذا القانون
الممارسات التجاریة معدل ومتمم.

یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة .2004غشت14في المؤرخ08- 04رقم والقانون

بالمنافسة معدل ومتمم.یتعلق 2003یولیو19المؤرخ في03-03وكذا الأمر رقم 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش الذي حل 03- 09وصولا إلى صدور القانون 

مع 02-89على إلغاء القانون 94المادة وذلك بالنص صراحة في 02-89محل القانون

.حیث 03-09إبقاء العمل بنصوصه التطبیقیة إلى حین إصدار نصوص تطبیقیة لقانون

ف مجمل المصطلحات التي لها علاقة بالمستهلك مثل كما عرَّ ،ون المستهلكف هذا القانعرَّ 

الأمن،،للاستهلاكعملیة وضع المنتوج ،المتدخلالتغلیف،،المنتوجالوسم،المادة الغذائیة،

لحمایة الالتزاماتكما نص على مجموعة من السلعة،،الضمانالخدمة،المطابقة،

المستهلك منها:

بالنظافة والنظافة الصحیة للمواد الغذائیة وسلامتها.الالتزام-
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بأمن المنتوج.الالتزام-

بمطابقة المنتوجات للمقاییس والرغبات المشروعة للمستهلك.الالتزام-

بالضمان والخدمة ما بعد البیع للمنتوجات.الالتزام-

بالإعلام.الالتزام-

وكفل لهم حق المستهلكینحمایة المستهلكین من أجل تمثیلكما تضمن دور جمعیات-
التقاضي.

ثم وضع مخابر لمعاینة ،الغش متمتعین بالحمایة القانونیةوجعل أعوان متخصصین لقمع 

وفرض عقوبات وجزاءات على مخالفة جمیع ،منتوجات وتحلیل العینات المقتطعةال

المذكورة سابقا.الالتزامات

یكون المشرع الجزائري قد سایر حركة حمایة المستهلك في العالم من خلال وبهذا 

عنى بحمایة المستهلك بالإضافة إلى توفیر هیئات إداریة تُ ،ي وضعهاالترسانة القانونیة الت

وكذا إطار قانوني للتجمع من أجل حمایة المستهلك منها.

:المجلس الوطني لحمایة المستهلكین

الوطنیة العلیا الحدیثة نسبیا بحیث لم یظهر وجوده القانوني ولم تتم وهو من المجالس 

وض وعُ لغيَ والذي أُ 02- 89وتحدیدا عقب صدور القانون1989نشأته إلا في سنة

القانونین القاضیة بأن ینشأ مجلس من كلا24حیث أن سنده هو المادة 03- 09بالقانون
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راح الترتیبات التي تساهم في تطویر وترقیة وطني لحمایة المستهلكین یقوم بإبداء الرأي واقت

1.سیاسات حمایة المستهلك

یتكون من لجنتین:2722-92وین المجلس بموجب المرسوم التنفیذي حدد تك

لجنة نوعیة المنتجات والخدمات وسلامتها.-1

لجنة إعلام المستهلكین والرزم القیاسیة.-2

یتولاها بقوة القانون المركز الجزائري لمراقبة النوعیة هذا فضلا عن الأمانة التقنیة التي 
والرزم.

.توافر الإطار القانوني لتكوین جمعیات المستهلكین

رقم رغم توافر الإطار القانوني لتكوین جمعیات حمایة المستهلكین بفضل صدور القانون 

إلا أن06-12المتعلق بالجمعیات والملغى بالقانون رقم 04/12/1990المؤرخ في90-31

إلا أن ،رغم من تأسیس عدد لا بأس به منهاهناك شبه غیاب لنشاط هذه الجمعیات وذلك بال

إلى غیاب القیادات إماقد یكون ذلك راجع،ثمارهبتي ؤ ات لا یالدور الفعال لهذه الجمعی

بالتفصیل وسیأتي الحدیث عنها ،مادیة وحاجتها إلى مقررات تأویهاوفقر الوسائل ال،المتمیزة

في مواقع أخرى من البحث.

في جعل فكرة حمایة المستهلك في المجتمعات حمایة المستهلك نجحنشاطوعلیه فإن 

كما لا یمكن إغفال حقیقة أن ،أصبحت بالنسبة للبعض منهم معركةبل،حركةالمتقدمة 

.41،ص2011موسى بودھان،النظام القانوني للتقییس دار الھدى،عین ملیلة،الجزائر،ب.ط،سنة1
52ج، ر، العدد ،المستھلكین واختصاصاتھالمتعلق بتحدید تكوین المجلس الوطني لحمایة 1992یولیو06المؤرخ في 172-92المرسوم التنفیذي2

.56/2012،ج.رعدد2012أكتوبر02مؤرخ في 355-12ي رقمتنفیذ..والملغى بموجب المرسوم ال08/07/1992مؤرخة في 
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اسق فكرة تنولیس مجرد متعاقد في ظل ،صار بفضل جهودها شریكا اقتصادیاالمستهلك

المجتمع الإنتاجي وما یقابله من مجتمع استهلاكي في هذه المجتمعات.
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آلیات الضبط الاقتصادي في حمایة المستهلك.تفعیل الفصل الثاني:

داخل المجتمع یختلف من زمن أن دور الدولةعلىأجمع المؤرخون وفقهاء القانون
الحارس لنشاطات الأفراد ولم یكن یعنیها و فقدیما كانت الدولة تلعب دور الرقیب ،لآخر

فانكب اهتمامها على هذه المیادین ،الاستراتیجیة من أمن ودفاع وقضاءسوى القطاعات 
وظهور الفكر الاشتراكي تداعت الأصوات مؤكدة ،واها. وبتعاقب الأزمات الاقتصادیةدون س

اقتصادیة .لتمارس مهام اجتماعیة وعلى ضرورة تدخل الدولة 

حیث تاجرحتى منتصف التسعینات كانت الدولة هي التي تقوم بوظیفة الفأما في الجزائر 
من خلال شبكة من المؤسسات العمومیة هاوسائلوتموین المواطنینكانت تملك كل آلیات  

الإصلاحات الاقتصادیة أما مع بدایة.ع على المستویین المركزي والمحليللإنتاج والتوزی
تلاشى تدریجیا هذا الهیكل المؤسساتي والتنظیمي وأصبح تموین ،وفتح السوق الوطنیة

مهام ن الخواص، وعلى إثر ذلك أسندت الدولة و عاملجات الغذائیة یتكفل به المتو السوق بالمنت
اقبة جدیدة متمثلة في ضبط السوق في إطار مبدأ حریة أسعار السلع والخدمات وكذا مر 

الممارسات التجاریة ومطابقة المنتوجات والخدمات المعروضة للاستهلاك للمواصفات 
1القانونیة إلى ما یعرف بسلطات الضبط الاقتصادي.

آلیات الضبط الاقتصادي في حمایة لتفعیل وعلى إثر ذلك سوف نعرج في دراستنا 
الدولة في مجال حمایة والمتمثل في دورالإداري العاديالمستهلك على دراسة الضبط 

كوجه جدیدثم دراسة سلطات الضبط الاقتصادي )المبحث الأولالمستهلك وهذا في (
).المبحث الثانيحمایة المستهلك من خلال (توفیر لتدخل الدولة ودورها في

،2011بوكحنون عبد المجید، "مداخلة حول ضبط السوق وإشكالیة أسعار المواد الغذائیة الأساسیة"،وزارة التجارة ،غیرمنشورة، فیفري1
.04- 03ص
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.في مجال حمایة المستهلكالإداري العاديالضبط المبحث الأول:

في حمایة المستهلك أو التقلیديهو دور الدولةالعاديالإداري والمقصود هنا بالضبط 
التابعة لها والموضوعة إما تحت التقلیدیةبعبارة أخرى تدخل الدولة من خلال أجهزتها
للدولة اتقلیدیاباعتباره دور العاديوقد سمي بوصایة السلطة التنفیذیة أو السلطة القضائیة.

من أجل مراقبة النشاط الاقتصادي، وكذلك بسبب واقع الحال وهو انسحاب الدولة من 
وأوكلت هذه المهمة الأخیرة لهیئات إداریة ،التدخل في النشاط الاقتصادي وكذا ضبطه

مستقلة وهي ما یطلق علیها بسلطات الضبط الاقتصادي.

كوجه جدید لتدخل الدولة في ضبط النشاط وباعتبار ظهور هذه الهیئات الإداریة المستقلة
الاقتصادي، فإنه لم یسلب الدولة ذلك الدور المنوط بأجهزتها من أجل حمایة المستهلكین بل 

إلى جنب بغیة توفیر حمایة أكبر للطرف الضعیف في النشاط الاقتصادي جنباً ،تماشیا معا
وهو المستهلك.

إطار الدفاع عن بالعدید من الصلاحیات في حیث تم تكریس العدید من الأجهزة وكلفت
فقد تبعا للغرض الذي أنشئت من أجله،ة أالمنشویتنوع دور هذه الأجهزة ،المستهلك وحمایته

أو المحترفین ،المحترفرقابة وتنظیم الحیاة الاقتصادیة التي تجمع المستهلك بكلفت بسلطة 
وذلك حسب الصلاحیات وى المحليسواء على المستوى الوطني أو على المست،فیما بینهم

1وحسب النظام التابعة له .،المخولة لها

).هذا وقد ظهرت المطلب الثانيوأخرى قضائیة()المطلب الأولفنجد هناك هیئات إداریة (
للوجود هیئات أخرى مستقلة عن النظامین السالف ذكرهما أصبحت تحتل مكانة جد هامة 

والتأثیر الذي تمارسه علیه وهي جمعیات حمایة لدى المستهلك نظرا لقرابتها منه
.)المطلب الثالثالمستهلك(

.156،صمرجع سابقأرزقي زوبیر ،1
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یئات الإداریة في حمایة المستهلك.دور الهالمطلب الأول:

تتمثل في رقابة ،هذا الغرضإن هذا النوع من الرقابة التي تقوم بها هیئات إداریة منشأة ل
مستمرة خلال عملیة عرض المنتوج ورقابة ،على عرض المنتوج أو الخدمة للسوقسابقة 

1.للاستهلاك

عن المستهلك ما هو إلا تنفیذودفاعاً السوق حمایةً ئات في تنظیمعلیه فتدخل هذه الهیو 
هیئات على شكلسواء على المستوى الوطني .قصد توفیر حمایة شاملةاللأدوار المكلفة به

أو على المستوى المحلي ) الفرع الثاني(أو هیئات وطنیة  متخصصة ) الفرع الأول(مركزیة 
).الفرع الثالث(

الفرع الأول : الهیئات المركزیة.

ة مدیریات تعمل على توجد على مستوى الوزارات التي لها علاقة بحمایة المستهلك عد
طرق لها في النقاط التالیة:یتم التللمستهلك والتي سوف إیجاد حمایة مثلى

:التجارة:على مستوى وزارة أولا

إن المهام التي تتكفل بها الوزارة في إطار حمایة المستهلكین متنوعة ومتعددة فلوزیر 
د ذلك إلى هیئات كما یعه،جودة وقمع أي غش بما یراه مناسباالتجارة التدخل في مجال ال

تكون تحت وصایته.

ي ف.2التجارةالمتعلق بصلاحیات وزیر 453-02حیث ینص المرسوم التنفیذي رقم
على أن وزیر التجارة یمارس بالاتصال مع الدوائر الوزاریة والهیئات المعنیة في 02المادة 

میادین التجارة وضبط السوق وترقیة المنافسة وجودة السلع والخدمات والرقابة

بن  –جرعود الیاقوت،عقد البیع وحمایة المستھلك في التشریع الجزائري ،بحث لنیل شھادة الماجستیر،فرع العقود والمسؤولیة،كلیة الحقوق 1
.122،ص2001/2002جامعة الجزائر ،السنة الجامعیةعكنون ،

.22/12/2002مؤرخة في 85العددیحدد صلاحیات وزیر التجارة ،ج،ر،2002دیسمبر21مؤرخ في 453-02رقممرسوم تنفیذي 2
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یكلف وزیر التجارة في مجال منه على أنه:"05كما تنص المادة 1الاقتصادیة وقمع الغش.
ة السلع والخدمات وحمایة المستهلك بما یأتي:جود

 یحدد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة والهیئات المعنیة، شروط وضع السلع والخدمات رهن
الاستهلاك في مجال الجودة والنظافة الصحیة والأمن.

 ،یقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام العلامات، وحمایة العلامات التجاریة
والتسمیات الأصلیة ومتابعة تنفیذها.

. یبادر بأعمال تجاه المتعاملین الاقتصادیین المعنیین من أجل تطویر الرقابة الذاتیة
 یشجع تنمیة مخابر تحالیل الجودة والتجارب ویقترح الإجراءات المناهج الرسمیة للتحلیل في

مجال الجودة.
رك في أشغال الهیئات الدولیة والجهویة یساهم في إرساء قانون الاستهلاك وتطویره، یشا

المختصة في مجال الجودة.
 یعد وینفذ إستراتیجیة للإعلام والاتصال تتعلق بالوقایة من الأخطار الغذائیة وغیر الغذائیة تجاه

."الجمعیات المهنیة والمستهلكین التي یشجع إنشاؤها

جراءات اللازمة التي من شأنها أما في إطار ترقیة وضبط المنافسة فیقوم باقتراح كل الإ
تعزیز قواعد وشروط منافسة نزیهة في سوق السلع والخدمات بعیدة عن كل ممارسة غیر 

2شرعیة هادفة إلى إفساد المنافسة الحرة.

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 266-08فبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم
مدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش صلاحیة حمایة نه یخول لكل من الإف،3التجارة

المستهلك وتنظیم المنافسة.

-الحصول على شھادة الماجستیر في القانون الخاص،كلیة الحقوقبوروبة ربیعة،حمایة المستھلك في ظل النظام القانوني للعلامة،مذكرة من اجل1
.55،ص 2008-2007لجامعیةبن عكنون،جامعة الجزائر ،السنة ا

، مذكور سابقاً.453-02من المرسوم التنفیذي رقم04المادة 2
، والمتضمن تنظیم 2002دیسمبر21مؤرخ في454-02یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي2008غشت19مؤرخ في 266-08مرسوم تنفیذي رقم3

.24/08/2008مؤرخة في 48ي وزارة التجارة، ج، ر،العددالإدارة المركزیة ف
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.المدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها- 1

تتخذ هذه المدیریة في إطار أداء مهامها جمیع التدابیر اللازمة الرامیة إلى حمایة 
إعداد الآلیات القانونیة للسیاسة علىت كلها تعمل مدیریا5المستهلك، بحیث تشرف على 

وكذا ،سواق قصد تطویر المنافسة السلیمةالتجاریة مع السهر على السیر التنافسي للأ
وكذا اقتراح كل التدابیر المتصلة الاهتمام بترقیة جودة السلع والخدمات وحمایة المستهلك،

1.مش الربحبالضبط الاقتصادي لاسیما في مجال التسعیرة وتنظیم الأسعار وهوا

أهم المدیریات التابعة للمدیریة منحیث تعتبر مدیریة المنافسة ومدیرة الجودة والاستهلاك 
عمل تالعامة لضبط النشاطات وتنظیمها في إطار تنظیم المنافسة لحمایة المستهلك، حیث 

بحیث لا یمكن أن ،اهفي حدود اختصاصلكل منهما المخولة اهما على تنفیذ المهامتكل
هذا نكون أمام حمایة كاملة للمستهلك في حال وجود منافسة غیر نزیهة في السوق إذ یقلل 
2من فرص الحصول على السلع والخدمات بما یتناسب مع الرغبات المشروعة للمستهلك.

المدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش.- 2

دیریة:هناك أربع مدیریات منبثقة عن هذه الم

تتفرع بدورها إلى مدیریتین؛ الأولى هي المدیریة : مدیریة مراقبة الجودة وقمع الغش-أ
الفرعیة للمراقبة في السوق، والثانیة هي المدیریة الفرعیة للمراقبة الحدودیة، حیث تكلف 
هاتان المدیریتان اللتان عینتا كل في میدانها : بتحدید برامج مراقبة الجودة وقمع الغش، تقییم 

زة من طرف المصالح الخارجیة، اقتراح كل التدابیر أعمال مراقبة الجودة و قمع الغش المنج
الرامیة إلى تحسین نجاعة الأعمال وإجراءات مراقبة الجودة وقمع الغش، السهر على تطبیق 

تنظیم الإدارة المركزیة في  المتضمن 454- 02یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي09/01/2011مؤرخ في04-11رقم من المرسوم التنفیذي03المادة1
.12/01/2011مؤرخة في 02لتجارة،ج،ر،العدداوزارة 

مجموعة أعمال الملتقى الوطني الخامس"أثر التحولات الاقتصادیة ق العربي، دور الأجھزة الإداریة في حمایة المستھلك في الجزائر، ود.زر2
.04،ص2012دیسمبر06-05على تعدیل قانون حمایة المستھلك."كلیة الحقوق، جامعة حسیبة بن بوعلي ،الشلف یومي 
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التنظیم والتشریع المتعلقین بالجودة والمطابقة و أمن المنتوجات عند الحدود في السوق 
الداخلي، وعند التصدیر عند اللزوم.

وتتفرع كذلك إلى مدیریتین؛ الأولى: المدیریة التجارب وتحالیل الجودة : مدیریة مخابر-ب
الفرعیة لتنسیق نشاطات المخابر وتقییمها، الثانیة وهي المدیریة الفرعیة للإجراءات والطرق 

الرسمیة للتحالیل، وتقوم هذه المدیریة بالمهام التالیة:
مخابر تجارب وتحلیل الجودة القیام بالرقابة للتأكد من السیر الحسن لنشاطات-

وقمع الغش.
السهر على احترام إجراءات التحالیل الرسمیة وطرقها، تقییم قرارات الخبرة الوطنیة -

في مجال المراقبة التحلیلیة
الإسهام في إجراءات اعتماد مخابر التجارب وتحالیل  الخبرة وقمع الغش.-

مدیریات أبرزها 03وتتفرع هذه المدیریة إلى : مدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة- ج
وتكلف حمایة المستهلك بلها علاقة مباشرة والتيالمدیریة الفرعیة للتحقیقات الخصوصیة

تحقیقات خصوصیة حول النشاطات التجاریة التي بإمكانها أن انجازعمل على بإنجاز او ال
1لشفاف للسوق.تعمل على تحقیق السیر اكماتلحق ضررا بصحة المستهلكین،

تنظیم نشاطات مراقبة وتعمل على : مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة-د
الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة وبرمجتها وتقییمها والمشاركة في الأعمال المبادر بها 

في مجال محاربة النشاطات التجاریة اللامشروعة.

:الصحة والسكانثانیا:على مستوى وزارة 

تتكفل بحمایة صحة المستهلك على مستوى هذه الوزارة كل من:

ني الخامس."أثر التحولات ا.قاسم حكیم،"ھیئات الرقابة الإداریة في مجال حمایة المستھلك"،مجموعة أعمال الملتقى الوط-وخلیلد.عمر1
.09،ص2012دیسمبر 06-05الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة المستھلك ."كلیة الحقوق ،جامعة حسیبة بن بوعلي،الشلف،یومي 
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التي أوكلت لها حمایة المستهلك من الأخطار الناتجة عن :مدیریة الصیدلیة والدواء-1
المنتوجات الصیدلانیة، عن طریق السهر على تنفیذ سیاسة الدولة فیما یخص التزوید 

الطبیـــــــة، كما تسهر علـــــى تحقیـق المطابقـــــة في المنتوجات بالأدویة والتجهیزات والمعدات 
الصیدلانیة وذلك عن طریق التأكد من شروط صناعة المواد الصیدلانیة، وقد أنشئت هذه 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 67- 96المدیریة بموجب المرسوم التنفیذي رقم
2دیریة إلى أربع مدیریات فرعیة وهي :وتنقسم هذه الم1الصحة والسكان.

المدیریة الفرعیة للتسجیل وقوائم الأدویة.-
المدیریة الفرعیة للأعمال التقنیة والعلمیة.-
المدیریة الفرعیة للأعمال الاقتصادیة والصناعیة.-
المدیریة الفرعیة للشؤون الإداریة والقانونیة.-

المؤرخ في 68-96التنفیذي رقم أنشئت بموجب المرسوم :المفتشیة العامة-2
، فلها دور كبیر في حمایة صحة المستهلك من الأخطار الناتجة عن 27/01/19963

ذلك عن طریق مراقبتها التطبیق الصارم للقرارات والتوجیهات التي المنتوجات الصیدلانیة، 
،لطبیةدویة والتجهیزات والمعدات ایصدرها وزیر الصحة والسكان فیما یخص التزوید بالأ

دخل مباشرة وفي عین تفلها أن تن توفر الشروط والمواصفات القانونیة فیها،ــــــــــــــــومراقبتها م
للوزیر لاتخاذ الإجراءات ویكون ذلك برفع تقریر مفصل ،المكان أو بناء على مجمل الوثائق

.اللازمة

ثالثا:على مستوى وزارة الفلاحة.

على مستوى هذه الوزارة كل من:تتكفل بحمایة صحة المستهلك 

مؤرخة في 08عددالیتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الصحة والسكان ،ج،ر،27/01/1996مؤرخ في67-96مرسوم تنفیذي رقم1
31/01/1996.

،السالف الذكر.67-96من المرسوم 04مادة ال2
،ان ویحدد مھامھا وتنظیمھا وعملھایتضمن إنشاء المفتشیة العامة في وزارة الصحة والسك27/01/1996مؤرخ في 68-96مرسوم تنفیذي رقم3

.31/01/1996مؤرخة في 08عددالج،ر،
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تعمل هذه المصالح على حمایة المستهلك من الأخطار الناتجة عن :المصالح البیطریة-1
المنتوجات الحیوانیة (اللحوم بأنواعها)، وذلك عن طریق التفتیش الصحي البیطري في 
المذابح والممسكات ومخازن المنتوجات، ذات الأصل الحیواني، بما في ذلك منتوجات

الصید البحري، كما تتولى معالجتها وتحویلها ووسائل نقلها، وكل ما یتعلق بها، ویشرف 
1.بیطریین مختصینعلى هذه الرقابة مفتشین

المؤرخ  133-91أنشئت هذه المفتشیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم:  المفتشیة العامة-2
یخص حمایة صحة فلها كل الصلاحیات في إجراء تحقیق فیما 11/05/1991،2في 

المستهلكین  من الأخطار الناتجة عن المنتوجات الحیوانیة، فهي تعمل على تحدید 
المسؤولیة عند وقوع تلك الأخطار ویكون ذلك برفع تقاریر مفصلة لوزیر الفلاحة لاتخاذ 

.الإجراءات اللازمة

الفرع الثاني:الهیئات الوطنیة المتخصصة.

سعى المشرع الجزائري في إطار وضع سیاسة وطنیة لمراقبة المنافسة النزیهة في السوق 
لمصالح المادیة والمعنویة للمستهلك إلى إنشاء هیئات متخصصة لتنفیذ ذلك على اوحمایة 

وأهم هذه الهیئات تكمن في:3.المستوى الوطني

.المجلس الوطني لحمایة المستهلكینأولا:

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على إنشاء مجلس وطني 24نصت المادة 
یر وترقیة سیاسات لحمایة المستهلكین مهمته إبداء الرأي واقتراح التدابیر التي تسهم في تطو 

المجلس الوطني لحمایة المستهلكین بموجب المرسوم التنفیذي أوأنش،حمایة المستهلك
یعتبر لوطني لحمایة المستهلكین واختصاصاته.ذي یحدد تشكیلة المجلس اال3554-12رقم

.10ابق،صد.عمرو خلیل ،أ قاسم حكیم ،مرجع س1
.22/05/1991مؤرخة في 23عددالیتضمن إحداث مفتشیة عامة بوزارة الفلاحة ،ج،ر،11/05/1991مؤرخ في 133-91مرسوم تنفیذي رقم2
.05د.زروق العربي،مرجع سابق،ص3
مؤرخة في  56العددواختصاصاتھ،ج،ر،یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستھلكین 2012أكتوبر02مؤرخ في 355-12مرسوم تنفیذي رقم4

11/10/2012.
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یحدد مقره بولایة ،ى الوزیر المكلف بحمایة المستهلكالمجلس هیئة استشاریة توضع لد
،مثلي الهیئات والمؤسسات العمومیةحیث یتكون من ممثل واحد لأغلب الوزارات وم،الجزائر

المستهلكین وأمن خبراء في مجال حمایة 05،ممثل عن كل جمعیة حمایة المستهلكین
حیث یدلي المجلس بآراء ویقترح كما یزود المجلس بأمانة إداریة وتقنیة.1،وجودة المنتوجات

2تدابیر لها علاقة على الخصوص بما یأتي:

وجات المعروضة في المنتلأخطار التي یمكن أن تتسبب فیها المساهمة في الوقایة من ا-
ن أجل حمایة صحة المستهلكین ومصالحهم المادیة والمعنویة.م،السوق وتحسینها

مشاریع القوانین والتنظیمات التي یمكن أن یكون لها تأثیر على الاستهلاك وكذا على -
شروط تطبیقها.

البرامج السنویة لمراقبة الجودة وقمع الغش.-

ستراتیجیة ترقیة جودة المنتوجات وحمایة المستهلكین .ا-

شاریع المساعدة المقررة لصالح جمعیات المستهلكین.برامج م-

التدابیر الوقائیة لضبط السوق.-

آلیات حمایة القدرة الشرائیة للمستهلكین.-

*كما یمكن للمجلس المشاركة في ملتقیات إعلامیة وإقامة علاقات مع هیئات مماثلة على 
المستوى الوطني والدولي.

.النوعیة والرزم: المركز الجزائري لمراقبة ثانیا

وهو هیئة أو مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 
ملاحق إذا یمكن أن یكون لهیوجد مركزه بالجزائر العاصمة،یرأسه مدیر عام،المالي،

السالف الذكر.355-12من المرسوم 03المادة 1
السالف الذكر.355- 12من المرسوم22المادة 2
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مرسوم التنفیذي لوهو یخضع من حیث تكوینه وصلاحیته وعمله ل،اقتضت الحاجة إلى ذلك
318-03،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 19891غشت08المؤرخ في 147-89رقم

من 03التي سطرتها له المادة هداف الأوهو یعمل على تحقیق 30/09/2003.2المؤرخ في
تتمثل مهام المركز في إطار تحقیق أهداف السیاسة الوطنیة في مجال النوعیة نفس المرسوم بقوله " 

لا سیما فیما یأتي:

في حمایة صحة وأمن المستهلكین ومصالحهم المادیة والمعنویة.المساهمة-

ترقیة نوعیة الإنتاج الوطني للسلع والخدمات.-

"التكوین والإعلام والاتصال وتحسیس المستهلكین.-

للتشریع  كما یعمل على المشاركة في البحث عن أعمال الغش أو التزویر أو المخالفات 
كما یعمل على تطویر معاینتهما،،المتعلقین بنوعیة السلع والخدماتهما و المعمول بوالتنظیم 

كذا المشاركة في إعداد و مخابر مراقبة النوعیة وقمع الغش التابعة له وتسییرها وعملها،
وكذا التأكد من مطابقة المنتوجات للمقاییس ،هلاكمقاییس السلع والخدمات المعروضة للاست

المشاركة في التكفل بأعمال ،أو التنظیمیة التي یجب أن تمیزهاانونیة والخصوصیات الق
وكذا تقدیم الدعم التقني والعلمي للمصالح وضع علامات الجودة والتصدیق والاعتماد.

كز یمكن لهالأعمال التي یقوم بها المر حیث في إطار 3المكلفة بمراقبة النوعیة وقمع الغش .
ز بكل مهامه واختصاصاته وحتى ینهض المرك4أو الدولیة.و/الاستعانة بالخبرات الوطنیة 

وممثل عن المجلس ، یتكون من جمیع ممثلي الوزارات،فإنه زود بمجلس توجیه،المتعددة

مؤرخة  33لرزم وتنظیمھ وعملھ،ج،ر،العددیتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعیة وا1989غشت08مؤرخ في147-89مرسوم تنفیذي رقم1
.09/08/1989في 

.05/10/2003مؤرخة في 59عددالیعدل ویتمم المرسوم المذكور أعلاه ،ج،ر،30/09/2003مؤرخ في 318-03مرسوم تنفیذي رقم2
.318-03من المرسومرقم04المادة3
.318-03من المرسوم رقم06المادة4
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.الوطني لحمایة تتكون بدورها من عدة معاهد وغرف یة وتقنیةملولجنة ع1المستهلكین
2مختصة .

.ثالثا: شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة

والمعدل 19/10/19963المؤرخ في 355-96لقد أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم
المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحلیل 459-97والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم

4النوعیة .

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التجارة 454-02ر المرسوم التنفیذي رقمو صدوب
الشبكة ضمن المدیریات التابعة للمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش،أدخلت هذه 

واعض65حیث تتشكل من فأصبح یطلق علیها مدیریة مخابر التجارب وتحلیل الجودة،
تنقسم إلى خمس لجان یشرف علیها نواب سنوات،03نواب ینتخبون لمدة5منها رئیس و
الرئیس وهي:

النوعیة.لجنة تأمین -

لجنة الصیانة والتجهیز.-

لجنة الإعلام العلمي.-

لجنة القیاس والموازین.-

لجنة طرق التحلیل.-

.318-03من المرسوم رقم14المادة1
.318-03من المرسوم رقم17المادة2
62نوعیة وتنظیمھا وسیرھا، ج،ر، العدد یتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحالیل ال19/10/1996مؤرخ في355-96المرسوم التنفیذي رقم3

.20/10/1996مؤرخة في 
.07/12/1997مؤرخة في 80المذكور أعلاه،ج،ر،العدد355-96یتمم المرسوم التنفیذي 01/12/1997مؤرخ في459-97المرسوم التنفیذي رقم4
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ته وإثرائه حیث تقوم هذه اللجان بوضع مخطط عمل یعرض على مكتب المجلس لمناقش
الهدف منه وضع سیاسة ترمي إلى حمایة الاقتصاد الوطني وبعدها للمصادقة علیه، 

1حمایة أمن وصحة المستهلك.وضمان 

وهدف مدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة القیام بالرقابة والتأكد من السیر الحسن 
وكذا العمل على احترام إجراءات التحلیل الرسمیة وطرقها وتوحید لنشاطات مخابر التجارب،

مناهج التحلیل والتجارب التقنیة لكل منتوج.

ل النوعیة واستغلالها لرخصة مسبقة من الوزیر المكلف بالنوعیة،یخضع فتح مخبر لتحلی
وكل مؤهل له ،في میدان علم الأحیاء والكیمیاءكما یخضع الطالب لإثبات مؤهلات علمیة

نیین في المخبر الكفاءات وجوب أن تتوفر في العمال التق.المطلوبعلاقة بالاختصاص 
2لاسیما تلك المتعلقة بالنظافة والمساحة.مع مراعاة مواصفات المخبر ،اللازمة

حیث تم إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیة دعما للمخابر المعتمدة في إطار 
192-91قمع الغش المكونة لمخابر تحلیل النوعیة المنشأة بموجب المرسوم التنفیذي رقم

3المتعلق بمخابر تحلیل النوعیة .

.یةنبة المنتوجات الصیدلا رابعا:المخبر الوطني لمراق

خصیة المعنویة والاستقلال تتمتع بالشهو هیئة أو مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري،
،ام ویوجد مركزه بالجزائر العاصمةیرأسه مدیر عیوضع تحت وصایة وزیر الصحة، ،المالي

یخضع من حیث تكوینه حقات في كل أنحاء التراب الوطني، یمكن أن ینشأ له مل
یعمل هذا المخبر و 14/06/1993.4المؤرخ في140-93وصلاحیاته للمرسوم التنفیذي رقم 

النوعیة للمنتوجات الصیدلانیة وفقا لما هو محدد في المواد تحقیق مطابقةعلى 
.164أرزقي زوبیر ،مرجع  سابق ،ص1
. 106شعباني(حنین)نوال،مرجع سابق ،ص2
.02/06/1991مؤرخة في 27بمخابر تحلیل النوعیة ،ج،ر،العددیتعلق 01/06/1991مؤرخ في192-91مرسوم تنفیذي رقم3
یدلانیة وتنظیمھ وعملھ، ج،ر، العـــــدد  لمنتوجات الصیتضمن إنشاء مخبر وطني لمراقبة ا1993یونیو14مؤرخ في140- 93مرسوم تنفیذي رقم4

.20/06/1993مؤرخة في 41
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والمتعلق بحمایة 16/02/1985.1المؤرخ في05-85القانون رقم من 171،170،169
.المعدل والمتمم،الصحة وترقیتها

04مهام واختصاصات المخبر في مجال حمایة صحة المستهلك فقد حددتها المادة ماأ
یتولى المخبر في إطار مهمته العامة مثلما هو منصوص علیه في "من نفس المرسوم بقولها:

أعلاه ما یأتي:03المادة

یدرس الملفات العلمیة والتقنیة للمنتوجات الصیدلانیة المعروضة للتسجیل.-

مناهج والتقنیات المرجعیة على الصعید الوطني.یعد ال-

یمسك المواد المعیاریة والمنتوجات المرجعیة على الصعید الوطني.-

وطرق أخذ العینات ومراقبة نوعیة المنتوجات ،ات التقنیة التي تتعلق بالمقاییسیمسك بنكا للمعطی-

الصیدلانیة ویضبطه باستمرار.

المنتوجات الصیدلانیة المسوقة وفعالیتها ونوعیتها..."یراقب انعدام الضرر في -

كما یؤهل هذا المخبر لأداء خدمات الخبرة ولإبرام كل العقود والاتفاقیات لهذا الغرض مع 
وكذا الهیئات والمنظمات الدولیة.2كل مؤسسة أو إدارة أو هیئة.

ث خبراء ثلاممثل فرع النقابة،،ة المخبر من ممثلي أغلب الوزاراتكما یتشكل مجلس إدار 
3بصفتهم رجال العلم.

.17/02/1985مؤرخة في 08قیتھا ،المعدل والمتمم،ج،ر،العددالمتعلق بحمایة الصحة وتر16/02/1985المؤرخ في05- 85القانون رقم1
السالف الذكر.140-93من المرسوم رقم05المادة 2
السالف الذكر.140-93لمرسوم رقممن ا08المادة3
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.خامسا: المعهد الوطني للطب البیطري

وكان 23/10/1976المؤرخ في 90-76أنشأ هذا المعهد بموجب المرسوم التنفیذي 
عهد الوطني للصحة الحیوانیة، وبعد التعدیل بموجب المرسوم التنفیذي رقممیسمى ال

حمل اسم المعهد الوطني للطب البیطري.،22/06/19931المؤرخ في 93-148

ویهدف هذا المعهد إلى تحقیق السیاسة الوطنیة فیما یخص الصحة الحیوانیة والصحة 
2العمومیة البیطریة فهو یقوم بما یلي:

تكثیف الإنتاجیة الفلاحیة بتحسین الصحة الحیوانیة.-
الغذائیة للمنتوجات ذات مصدر حیواني.تطویر الأمن والنوعیة -
البحث البیطري وبث المعلومات العلمیة.-

3أما فیما یخص مهامه ودوره في حمایة المستهلكین فهو یقوم بما یلي:

التشخیص المتخصص للأمراض الحیوانیة، لا سیما على الأمراض المشهورة قانونا -
المنظمات المهنیة.معدیة، سواء بمبادرة منه أو بطلب من الإدارات و 

ینجز تحقیقات وبائیة ویشارك في إعداد خطة وبائیة وطنیة.-
یكافح الأمراض الحیوانیة بالاتصال مع المؤسسات و الهیئات المعنیة.-
یقوم بواسطة التحالیل في المخبر والخبرات بالمراقبة الصحیة للحیوانات و المنتوجات -

و التصدیر.الحیوانیة أو من مصدر حیواني عند الاستیراد
یشارك في المراقبة النوعیة والصحیة للمنتوجات الحیوانیة والأغذیة المعدة للاستهلاك -

الحیواني بواسطة تحالیل مخبریة و الخبرات.
یصادق على نتائج التحالیل.-

یوانیة وتغییر تسمیتھ،ج،ر،العدد   یتضمن تعدیل القانون الأساسي للمعھد الوطني للصحة الح1993یونیو22مؤرخ في148-93مرسوم تنفیذي رقم1
.23/06/1993مؤرخة في 42

السالف الذكر.148-93من المرسوم رقم 04المادة2
السالف الذكر.148-93رقم من المرسوم 05المادة 3
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ینجز تجارب وخبرات في مجال الصیدلة البیطریة . -

سادسا: اللجنة الوطنیة لمدونة المواد الغذائیة.

المؤرخ 67-05أنشئت هذه اللجنة الوطنیة لدى وزارة التجارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم
وذلك لتحقیق هدفین هما:،30/01/20051في 

 العمل والتنسیق و إبداء الرأي والتوصیات فیما یخص جودة المواد الغذائیة المرتبطة
بحمایة المستهلك.

ة للمواد الغذائیة .العمل و التنسیق على تسهیل التجارة الدولی

الغذائیة نة المواد بالإضافة إلى مهامها فیما یخص إبداء رأیها واقتراحاتها في إنشاء مدو 
على مستوى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمیة المعروف بهیئة الدستور الغذائي، فإن 

2تلعبه في حمایة المستهلك ویتمثل على الخصوص فیما یلي:ماهارالها دو 

المبادرة على المستوى الوطني بكل عمل یهدف إلى تحسین فعالیة مراقبة الأغذیة استنادا -
على المؤشرات التي توصي بها هیئة الدستور الغذائي حول تقییم الأمن الصحي للمواد 

الغذائیة.
إحصاء المنتوجات الجزائریة الخاصة وتقدیمها لهیئة الدستور الغذائي، من أجل إدماجها   -

ن أعمالها.ضم
جمع المعلومات المتعلقة بنشاطات هیئة الدستور الغذائي و دراستها بغرض تكوین بنك   -

للمعطیات .
تحسیس المحترفین بتطبیق التنظیمات التنفیذیة المعتمدة، وبالمسائل المتعلقة بالأمن  -

نیة.الصحي للمواد الغذائیة من أجل ترقیة الجودة وتنافسیة المنتوجات الوط

مؤرخة 10ر،عددیتضمن إنشاء اللجنة الوطنیة للمدونة الغذائیة وتحدید مھامھا،وتنظیمھا،ج،30/01/2005مؤرخ في67-05مرسوم تنفیذي رقم1
.06/02/2005في 

السالف الذكر.67-05من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة2
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الإسهام بإعلام المستهلك و إرشاده في میدان الجودة و الأمن الصحي للمواد الغذائیة. -
وتتكون اللجنة من جمیع الوزارات التي لها صلة بحمایة المستهلك كما لها أن تنشأ لجانا 

عامة و متخصصة في میدان المواد الغذائیة، قصد تحقیق المطابقة وذلك عن طریق 
وطنیین أو أجانب . الاستعانة بخبراء 

سابعا: المعهد الجزائري للتقییس.

المؤرخ في 69-98أنشأ المعهد الجزائري للتقییس بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
2المتعلق بالتقییس2004یونیو 23المؤرخ في 04-04، كما أشار القانون 21/02/19981

إلى إنشاء نفس المعهد.
3كما یكلف المعهد الجزائري للتقییس على الخصوص بما یأتي :

.السهر على إعداد المواصفات الوطنیة بالتنسیق مع مختلف القطاعات
.إنجاز الدراسات والبحوث وإجراء التحقیقات العمومیة في مجال التقییس
.السهر على تنفیذ البرنامج الوطني للتقییس
الدولیة والجهویة للتقییس التي تكون طرفا فیها.ضمان تمثیل الجزائر في الهیئات
 حیث یؤدي المعهد مهمة الخدمة العمومیة وینفذ السیاسة الوطنیة للتقییس وبهذه

4الصفة یكلف بما یأتي:

.إعداد المواصفات الجزائریة ونشرها وتوزیعها
.اعتماد علامات المطابقة للمواصفات الجزائریة، وطابع الجودة ومنح تراخیص
.استعمال هذه العلامات والطوابع مع مراقبة استعمالها في إطار التشریع المعمول به
.إعداد وحفظ ووضع في متناول الجمهور كل الوثائق والمعلومات المتصلة بالتقییس

11العدد المتضمن إنشاء المعھد الجزائري للتقییس وقانونھ الأساسي المعدل و المتمم،ج،ر 21/02/1998يمؤرخ ف69-98مرسوم تنفیذي رقم 1
.01/03/1998مؤرخة في 

.27/06/2004مؤرخة في 41العددالمتعلق بالتقییس،ج،ر 23/06/2004المؤرخ في 04-04رقم القانون 2
مؤرخة في                  80المتعلق بتنظیم التقییس وسیره ،ج . ر العدد06/12/2005مؤرخ في ال464-05من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة 3

11/12/2005.
المذكور سابقا.69-98من المرسوم التنفیذي رقم07المادة 4
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ما بین القطاعات في مجال حمایة المستهلك من الأخطار اللجنة الوطنیة المكلفة بالتنسیقثامنا:

.الغذائیة

وقد حدد هذا 20/03/1999أنشئت هذه اللجنة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
القرار مهامها واختصاصاتها فیما یخص حمایة المستهلك في ما یلي:

التنسیق بین مختلف القطاعات، من أجل ترقیة العمل فیما یخص سیاسة حمایة  -
المستهلك من المنتوجات الغذائیة.

ومراجعة النصوص القانونیة واقتراح الآراء.وضع-
القیام بمراقبة المنتوجات عن طریق اللجان الولائیة.-

.الفرع الثالث:الهیئات اللامركزیة المحلیة

المشرع الجزائري حمایة المستهلك أوكل لها على المستوى اللامركزي نجد هیئات إداریة 
في بعض أدوارها وهي:

.أولا: إدارة الجمارك

كلت لها عدة مهام إلى جانب تلك أو إذ ،رك دورا فعالا في الدولة الحدیثةتلعب إدارة الجما
المتعلقة بمراقبة حركة دخول وخروج الأفراد والبضائع.

دون أن ،حیث تتكفل إدارة الجمارك بتأمین الاحترام الكامل لقوانین المبادلات الخارجیة
المتعاملین ودون التفرقة بین صفة ،بر الحدودقا في وجه تحرك السلع عیشكل ذلك عائ

ع ــــــــــى رفــــــــــــــحیث تعمل عل،ى إلى تسهیل عملیة جمركة البضائع، فهي تسعالاقتصادیین
ى المساحات التابعة للموانئ والمطارات من أجل أن تصبح مناطق عبور ـــــــــالاختناق عل

مما ینتج عنه ،خیرة قادرة على المنافسة الدولیةالأولیس مناطق تخزین وبالتالي تصبح هذه 
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وهو 1تخفیض الأعباء المالیة والتكالیف الإضافیة المؤثرة على سعر التكلفة للسلع المستوردة.
ما یستفید منه المستهلك من خلال دعم قدرته الشرائیة.

كما تقوم إدارة الجمارك بدور حمائي في مجالات عدة یتمثل في:

د الجمركة، من أجل حمایة العلامات ومنشأ المنتوجات، عن طریق مراقبة تتدخل عن-
.القواعد المرتبطة بحمایة الملكیة الصناعیة، مع حجز كل السلع المقلدة أو المزیفة

تضمن كذلك تطابق المنتوجات المستوردة والمصدرة لمعاییر الأمن المنصوص علیها في -
التشریعات الدولیة (مقاییس الایزو).

ات استیراد  مراقبة عملی،ة عن طریق مكافحة تهریب المخدراتحمایة الصحة العمومی-

2وكذا المنتوجات الحیوانیة والنباتیة.،المنتوجات الصیدلانیة

كما تحمي إدارة الجمارك المستهلك عند تطبیقها نسب الرسوم الجمركیة حتى لا تزید من -
یتحمل المستهلك أعباء هذه الزیادة.أسعار هذه السلع في السوق ولكي لا 

حق معاینة المخالفات 3من قانون الجمارك.01فقرة241وبصفة عامة فقد خولت المادة 
یمكن لأعوان الجمارك وضباط نه:"أالجمركیة وضبطها للعدید من الهیئات حیث تنص على 

وأعوان مصلحة الضرائب ،یهم في قانون الإجراءات الجزائیةالشرطة القضائیة وأعوانها المنصوص عل
افسة وأعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ وكذا الأعوان المكلفین بالتحریات الاقتصادیة والمن

تحریر یجب "و .أن یقوموا بمعاینة المخالفات الجمركیة وضبطها،والأسعار والجودة وقمع الغش
ر بقمع الغش ومتابعة كذلك إذا تعلق الأم،لفة فور حجز السلعة محل المخالفةمحضر مخا

حالة الجزائر ،أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة ،كلیة العلوم –دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق زاید مراد،1
.240،ص2006-2005الاقتصادیة وعلوم التسییر ،جامعة یوسف بن خدة،الجزائر ،السنة الجامعیة ،

.242زاید مراد،المرجع السابق،ص2
مؤرخــــــة فـــــي 61العددوالمتضمن قانون الجمارك،ج،ر،1998غشت22لمؤرخ في ا10-98رقم المعدل والمتمم بالقانون07-79رقم قانون3

23/08/1998.
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ذلك على القطر البري أن تطالب تدخل السلطات المدنیة والعسكریة ومد العون لهم فور 
1طلب ذلك منهم لتمكینهم من أداء مهامهم.

مكرر من قانون الجمارك یتجلى دورها في وضع حد لكل ما من 08وبالرجوع إلى المادة
أو وضع حد لكل تهدد صحته وسلامته،شأنه المساس بالمستهلك نتیجة لوجود بضائع 

للسوق الوطنیة قصد إغراقها أو إعاقة تطویر وتنمیة المنتوج المحلي.امنتوج موجه

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد 04-03كذلك بالرجوع إلى الأمر رقم
ستیراد المنتوجات كل الأشخاص المؤهلة لمباشرة عملیة اعلىاشترط2البضائع وتصدیرها.

غبات وذلك بالاهتمام بمدى استجابة هذه المنتوجات للر ،و تصدیرها مراعاة القواعد الصحیةأ
خاصة تلك السلع التي تكون محل استهلاك یومي وبصفة ،المنتظرة من فئة المستهلكین

ظمة.تمن

.دور المدیریات الجهویة و الولائیة لمدیریة التجارةثانیا:

یم المصالح لق بتنظعالمت409-03من المرسوم التنفیذي رقم 02نص المادةبالرجوع إلى
تنظم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة :"افإنه،وزارة التجارة وصلاحیتها وعملهاالخارجیة في

في شكل :

.مدیریات ولائیة للتجارة
.مدیریات جهویة للتجارة

المدیریات الجهویة للتجارة:-1

فإنها تعمل على تنشیط وتقییم وتوجیه نشاطات 3.مدیریات) 09تسع (والبالغ عددها
المدیریات الولائیة للتجارة التابعة لاختصاصها الإقلیمي خاصة في مجال الرقابة الاقتصادیة 

.175أرزقي زوبیر،مرجع سابق،ص1
مؤرخة في 43یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرھا،ج،ر،العدد2003یولیو19مؤرخ في04-03أمر رقم2

20/07/2003.
في خة مؤر04یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة ،ج،ر،عدد20/01/2011مؤرخ في 09-11من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة 3

23/01/2011.
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الإدارة المركزیة وكذا المدیریات الولائیة للتجارة قصد التعاون بوذلك بالاتصال وقمع الغش،
أما إذا كانت التحقیقات التي تباشرها تتطلب ،تالمراقبة فیما بین الولایاوتنسیق عملیات 

تخصصات معینة فإنه یمكنها أن تطلب تدخل هیئات ذات اختصاص جهوي لتسهیل ذلك 
1وأهمها الأقسام الإقلیمیة للتجارة ومفتشیات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود.

.المدیریات الولائیة للتجارة-2

في تنفیذ السیاسة الوطنیة 09-11من المرسوم التنفیذي رقم 03مهامها حسب المادةتتمثل 
المقررة في میدان التجارة الخارجیة والمنافسة والجودة وحمایة المستهلك وتنظیم النشاطات 

وكذا اقتراح جمیع الإجراءات الرامیة التجاریة والمهن المقننة والرقابة الاقتصادیة وقمع الغش،
تحسین وترقیة جودة السلع والخدمات المطروحة في السوق وكذا حمایة المستهلك.إلى 

ي المدیریة الولائیة للتجارة على مصلحة حمایة المستهلك وقمع الغش التي حیث تحتو 
ومن مهام ،لى مستوى الحدود البریة والبحریةأوكلت لها مهمة مراقبة النوعیة وقمع الغش ع

وتقدیم المساعدة طبیق سیاسة الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش،هذه المصلحة السهر على ت
وهذه الرقابة تكون في 2.وأمن المنتوجات والنظافة الصحیةلمستهلكین في میدان الجودةل

مرحلة من مراحل عرض المنتوج فقد تكون سابقة تفرض على المنتجات الموجهة للاستهلاك 
ضع من نوع خاص والذي یخرالتي تشكل خطأو االطابع السامكالمنتجات ذات النهائي،

ارة الصحة قبل إنتاجها أو وز ـــــع لـــة التسمم التابــــمكافحإیداع صیغتها الكاملــــة فـــــي مركـــــــــــز 
أو رقابة لاحقة أي بعد عرض المنتوج للاستهلاك وقبل اقتنائها من المستهلك ،تصنیعها

3وإثبات النوعیة في المنتوج.للتأكد من مدى استمرار الجودة 

الحدود،،یتضمن تحدید الأقسام الإقلیمیة للتجارة ومفتشیات مراقبة الجودة وقمع الغش عند 2006غشت15قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1
.28/01/2007مؤرخة في 07العددر،ج.

.11قاسم حكیم،مرجع سابق،ص.أ–د.عمرو خلیل 2
یة أغامیر مصطفى ،الالتزام بالضمان والمطابقة لحمایة المستھلك في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،فرع قانون الأعمال،كل3

.98،ص2006/2007الحقوق،جامعة سعد دحلب،البلیدة،
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1.وتقوم مصلحة الجودة بممارسة رقابتها بواسطة مفتشین وأعوان مختصین

حیث یقوم الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش بمراقبة المنتوجات عن طریق 
س، المقاییالموازین،، وبواسطة أجهزة المكاییل،عاینات المباشرة والفحوص البصریةالم

بغرض إجراء 2.أو بأخذ العینات،والاستماع إلى الأشخاص المسؤولینبالتدقیق في الوثائق 
التحالیل أو الاختبارات أو التجارب على المنتوجات سواء الوطنیة أو المستوردة.

ویهدف الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش من خلال الرقابة إلى الاطلاع على 
أو المواصفات القانونیة و/شاف عدم المطابقة المحتملة للمقاییس المعتمدة المنتوجات واكت

رقممن المرسوم التنفیذي04ویمكنهم حسب المادة ،التنظیمیة التي یجب أن تتمیز بهاو 
3.السالف الذكر القیام بمهماتهم في أي وقت من أوقات العمل أو ممارسة النشاط90-39

للأعوان المذكورین في السالف الذكر :"03-09القانون رقممن 34بینما تنص المادة 
إلى المحلات ،بما في ذلك أیام العطل،حریة الدخول لیلا أو نهاراأعلاه،25المادة 
،وبصفة عامة إلى أي مكان،والملحقات ومحلات الشحن والتخزینوالمكاتب ،التجاریة

قانون لأحكام دخول إلیها طبقا باستثناء المحلات ذات الاستعمال السكني التي یتم ال
".الإجراءات الجزائیة

بعض منها یدخل في إطار الإجراءات ،یملك أعوان قمع الغش سلطات واسعةحیث 
تحفظیة لحین بت السلطات المختصة في وقتةوالبعض الآخر یمثل إجراءات )،أ الرقابیة (

).ب(4موضوع المخالفات

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش.03-09من قانون رقم25المادة1
السالف الذكر.39- 90من المرسوم التنفیذي رقم03المادة2
.44حدوش فتیحة،مرجع سابق،ص3
شھادة الماجستیر ،فرع قانون لحراري( شالح)ویزة،حمایة المستھلك في ظل قانون حمایة المستھلك وقمع الغش وقانون المنافسة ،مذكرة لنیل4

.101،ص29/02/2012المسؤولیة المھنیة ،كلیة الحقوق،جامعة تیزي وزو،تاریخ المناقشة
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الرقابیة.: ممارسة الإجراءات أ )

:زیارة المحلات المهنیة*

حیث یبحث الأعوان في مدى توفر المحلات المهنیة على مقتضیات النشاط، شروط 
1.النظافة، البحث في الأماكن عن الوسائل المستعملة للغش إذا تمت معاینته

:على الوثائق والاستماع للمتدخلین المعنیینالإطلاع*

أي تفحص كل المستندات التقنیة، أو الإداریة، أو التجاریة، أو المالیة، أو المحاسبیة، أو 
2.أیة وسیلة مغناطیسیة، أو معلوماتیة، دون أن یحتج اتجاههم بالسر المهني

المعاینة المباشرة:*

، وما تلاحظه من تجاوزات ومخالفة ظاهرة، كتخلف الوسم على تتم بالعین المجردة
المنتوجات أو انتهاء مدة الصلاحیة المدونة علیها.كما قد تكون المعاینة بواسطة استعمال 

3.المكاییل والموازین وأجهزة القیاس التي تكشف عن التجاوزات

تحریر المحضر:*

ابیة محاضر تدون فیها معلومات عن یحرر الأعوان في إطار ممارستهم لمهامهم الرق
العملیة المنجزة، تتضمن هذه المحاضر اسم وصفة الأعوان الذین قاموا بالرقابة، إمضاء 

4.القائم أو القائمین بالمعاینة

اقتطاع العینات:*

عندما یقوم الشك حول مطابقة المنتوجات ولا یمكن اكتشاف ذلك بالعین المجردة، یقوم 
ع العینات من أجل إخضاعها للتحالیل في مخابر معدة لهذا الغرض، ویكون الأعوان باقتطا

اقتطاع العینات باقتطاع ثلاث عینات في الأصل، واقتطاع عینة واحدة كاستثناء وتحریر 
.محضر بذلك

السالف الذكر.39- 90من المرسوم التنفیذي 04المادة1
السالف الذكر.03-09من القانون 33المادة 2
السالف الذكر.03-09من القانون 30المادة3
السالف الذكر.03-09منالقانون33- 32المادتین4
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:اتخاذ الإجراءات التحفظیة:ب )

التدابیر التحفظیة ونمیز یتخذ أعوان الرقابة جمیع بناء على نتائج التحالیل والمعاینة،
وتلك المتخذة بصدد المنتوجات ،لمتخذة بصدد المنتوجات المستوردةبخصوص هذه الأخیرة ا

المعروضة للاستهلاك في السوق الوطنیة.

:المنتوجات المستوردةالمتخذة قِّبل الإجراءات -

یخضع دخول المنتوجات المستوردة لتفتیش مسبق تقوم به مصالح الإدارة المكلفة بمراقبة 
النوعیة وقمع الغش على مستوى الحدود، بحیث تخضع للمراقبة بالعین المجردة لتحدید 

أما إذا 1.مطابقتها، فإذا كانت نتائج الفحص سلیمة، یُبلغ المستورد برخصة دخول المنتوج
ولیة تثیر الشك حول مطابقة المنتوج یوضع في أماكن الإیداع المؤقت إلى كانت النتائج الأ

2بالرفض المؤقت لدخول المنتوج.حین إتمام إجراءات الفحص المعمق، ویُبلغ

تفید بسلامة المنتوجات وبعد إجراء الفحص المعمق باقتطاع العینات فإذا انتهى بنتیجة 
غأما إذا كانت النتائج تفید عدم المطابقة بلّ ،لدخولسلم المستورد مقررا یسمح با،ومطابقتها

وفي حالة استحالة ،ذلك لإزالة سبب عدم المطابقةو 3.المستورد بمقرر رفض الدخول النهائي
4أو إعادة توجیهه أو إتلافه.هذه الأخیرة یتم تغییر اتجاهه،

:بل المنتوجات المعروضة للاستهلاكالإجراءات المتخذة قِّ -

سحب مؤقت ونهائي للمنتوج حیث ،المتخذة في هذه الحالة من إیداعابیرالتدتتعددو 
،د المعاینة المباشرة عدم مطابقتهیتمثل الإیداع في وقف منتوج معروض للاستهلاك تبین بع

إزالة ویعذر المتدخل لاتخاذ كافة التدابیر اللازمة من أجل جعل الخدمة أو السلعة مطابقة ب

السالف اذكر.39-90من المرسوم التنفیذي رقم 9/01المادة1
الذكر.السالف03-09من القانون54/01المادة2
المستوردة عبر الحدود    المحدد لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات 10/12/2005المؤرخ في 467-05من المرسوم التنفیذي رقم13المادة3

.11/12/2005مؤرخة في 80.ر،العددجوكیفیات ذلك،
السالف الذكر.03- 09من القانون رقم57-56المادتین 4
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عدم إمكانیة مطابقة المنتوج أو رفض  المتدخل إجراء عملیة وفي حالسبب عدم المطابقة .
بغیة تغییر اتجاهه أو إعادة توجیهه أو إتلافه.المطابقة یحجز المنتوج،

.المدیریة الولائیة للصحةثالثا:

وتوجد على مستوى كل مدیریة ولائیة للصحة مفتشیة الصیدلیة مهمتها مراقبة المنتوجات 
فهي تتحرى كل المخالفات التي تقوم بها ،ویة والمنتوجات الشبیهة بالأدویةوالأدالصیدلانیة 

وكذلك المؤسسات التجاریة من حیث ،ناعیة والتجاریة الصانعة للأدویةالمؤسسات الص
قبــــل ــــــذه الرقابة مـــــــن وتمارس ه،ــــــة للمعاییر والمواصفــــــات القانونیــــــــــــةمطابقة الأدوی

مختصین.مفتشین صیادلة 

مدیریة الفلاحة.رابعا:

وظیفتها التفتیش الصحي ،مدیریة فلاحة المفتشیة البیطریةوتوجد على مستوى كل
كما تشرف على الوصایة التقنیة البیطري فهي تراقب جمیع أنواع اللحوم المعدة للاستهلاك،

البیطریة في المذابح ومخازن البیطري على مستوى مفتشیات الصحةلتفتیش الصحيل
ع رؤساء المجالس وذلك عن طریق التنسیق م،ات الحیوانیة والتي أصلها حیوانيالمنتوج

اريوز ــــــرار الــــــــقلا لــــا وتكوینهــــا وتنظیمهـــــث عملهــــن حیــــــــي تخضع مــــــــوه،الشعبیة البلدیة
.01/08/1984المشتـــرك المـــــــــــــؤرخ في

حیث تسهر هذه الأخیرة على ،ات البیطریة في المراكز الحدودیةكما تشرف على المفتشی
،نتجات حیوانیة أو ذات أصل حیوانيضمان المراقبة الصحیة والنوعیة إذا تعلق الأمر بم

النقل المسبق.ومطابقتها بما یأمر به التنظیم في مجال تطهیر وسائل 

خامسا:اللجنة الولائیة لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طریق المیاه.

مدیریة ،(مدیریة التنظیم والشؤون العامةیترأسها الوالي مع ممثلي المدیریات المختصة
مفتش ،یةالحمایة المدنالمناجم،،التجارةالمصالح الفلاحیة،التخطیط،الري،الصحة،
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على وتسهر 19/04/1981لوزاري المؤرخ فيأنشئت هذه اللجنة بموجب القرار اوقد البیئة)
مطابقة المیاه المستعملة للاستهلاك للمواصفات المتطلبة في هذا الخصوص .كما یمكن أن 

1.تكون على مستوى الدوائر والبلدیات بموجب قرار ولائي

.الوالــــــــــــــــــــــــــــــــــيسادسا:

لا یمثل فقط سلطة الوصایا بالنسبة لرئیس المجلس الشعبي البلدي، لكنه أیضا الوالي 
ومن هنا نجده مسؤولا بالإضافة لصیانة یمثل رئیس الشرطة الخاصة على المستوى المحلي،

على تحضیر  ،الصحة العمومیة حسب الشروط المحددة بالقانون و التنظیمات الجاریة
2.یةوتنفیذ إجراءات الحما

حیث یمكن للولایة إنشاء مصالح عمومیة للتكفل باحتیاجات المواطن وتضمن له 
كما یسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي 3الاستمراریة و التساوي في الانتفاع.

4حیث یعتبر الوالي ممثل الدولة على مستوى الولایة وهو مفوض الحكومة.الولائي وتنفیذها.

وبالتالي یشرف على تنفیذ سیاسة الدولة بما فیها ما تعلق بالحمایة الصحیة 
تنسیق و مراقبة نشاط المصالح الممركزة للدولة المكلفة یعمل على تنشیط و للمستهلكین.كما

وتجدر الإشارة5،بمختلف قطاعات النشاط في الولایة غیر تلك التي استثناها قانون الولایة
أن إدارة التجارة غیر مستثناة وهذا ما یهمنا في هذا الجانب باعتبارها المشرفة والمكلفة إلى

بحمایة المستهلك.

على أن الوالي أثناء ممارسة مهامه في حدود من قانون الولایة112كما تنص المادة 
اختصاصه یسهر على حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم.

.12د.عمرو خلیل .أ.قاسم حكیم،مرجع سابق،ص1
ة تخصص علوم جنائیة،كلیة الحقوق،جامعة الحاج مبروك ساسي،الحمایة الجنائیة للمستھلك،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونی2

55،ص2010/2011لخضر،باتنة،السنة الجامعیة 
.29/02/2012مؤرخة في 12یتعلق بالولایة، ج.ر العدد 21/02/2012المؤرخ في 07- 12من القانون رقم 07المادة 3
المتعلق بالولایة.من القانون 110المادة 4
قانون.من نفس ال111المادة 5
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المجلس الشعبي الولائي له دور في حمایة مصالح المستهلك أن إلىكما تجدر الإشارة 
من خلال :

یمكنه التدخل في المجالات التابعة لاختصاصات الدولة في إطار السیاسة العمومیة -
الاقتصادیة و الاجتماعیة .

كما یمارس اختصاصات في إطار الصلاحیات المخولة للولایة بموجب القوانین و -
مجال الصحة العمومیة و التجارة و الأسعار.التنظیمات و یتداول في 

كما یتولى المجلس الشعبي الولائي في ظل احترام المعاییر الوطنیة في مجال الصحة 
العمومیة، إنجاز تجهیزات الصحة التي تتجاوز إمكانیات البلدیات. وكذا إنشاء هیاكل مكلفة 

ي المواد الاستهلاكیة.بمراقبة و حفظ الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهور وف

حیة القانون المتعلق بالولایة فهناك نصوص خاصة أعطت صلاأما خارج ما ینص علیه
.للوالي بغیة حمایة المستهلك

: رئیس المجلس الشعبي البلدي.ابعاس

المجلس الشعبي البلدي الذي یتكفل بحفظ نه یساعد رئیس البلدیة،أتجدر الإشارة إلى 
خاصة في مجال نظافة الأغذیة ومكافحة التلوث ،والمحافظة على النظافة العمومیةالصحة

وفي سبیل تحقیق ذلك یتولى المجلس عن طریق المداولات رسم السیاسة المحلیة التي تكفل 
وحمایة ،بالصحة والمنافسة وحمایة البیئةله هذه الوظیفة في إطار التنظیمات المتعلقة

1وانیة.المستهلك والصحة الحی

یمارس رئیس البلدیة وظیفة الضبط الإداري والهادفة إلى حمایة المستهلك أثناء تمثیله 
المخاطر المتوقعة هي في منذلك أن حمایة المستهلك 2للدولة ولیس أثناء تمثیله البلدیة.

ي،الضبط الإداري ودوره في حمایة المستھلك من خلال اختصاص الھیئات اللامركزیة،الملتقى الوطني حول"حمایة المستھلك عبدالمجید طیب1
.309،ص2009نوفمبر18-17والمنافسة"، كلیة الحقوق، جامعة عبدالرحمان میرة ،بجایة یومي

94حیث ان مھام رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال الرقابة على سلامة المستھلك، والمكرسة بموجب قانون البلدیة أدرجت ضمن المادة 2
الخاصة بمھامھ في تمثیل الدولة.
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لصالح بشكل كليالأصل من وظائف الدولة التي تسهر علیها بنفسها دون أن تتخلى عنها 
1ئات اللامركزیة.الهی

تنفیذ یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي الهیئة التنفیذیة للبلدیة فهو یسهر على نشر و 
المطبقة على منها القوانین الخاصة بحمایة المستهلك وتلك،القوانین على تراب البلدیة

ولتحقیق . 2كما یسهر على نظافة المواد الاستهلاكیة المعروضة للبیع،الممارسات التجاریة
والتي تمارس مهامها تحت سلطته 3.هذه الأهداف تم إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدیة

وهي تراقب مایلي :

النوعیة البكتیریة للماء المعد للاستهلاك المنزلي.-

نوعیة المواد الغذائیة ومنتجات الاستهلاك والمنتوجات المخزونة و/أو الموزعة على -

مستوى البلدیة .

مراعاة شروط جمع المیاه المستعملة والنفایات.-

یراقب نسبة الكلور في الماء.-

یجري التحالیل البكتیریولوجیة للمیاه الموجهة للشرب.-

معالجة المیاه الموجهة للشرب ویراقب التسربات.-

یحارب الإمراض المتنقلة عن طریق المیاه.-

لمواد غیر الصالحة للاستهلاك.معاینة السلع المعروضة من أجل مراقبة ا-

.310المجید طیبي،مرجع سابق ،صعبد1
.03/07/2001مؤرخة في 37بلدیة،ج،ر،العددالمتعلق بال22/06/2011المؤرخ في10-11من القانون رقم94المادة2
.01/07/1987مؤرخة في 27لحفظ الصحة البلدیة ،ج.ر،العدداتبكیتضمن إنشاء م30/06/1987مؤرخ في 146- 87مرسوم تنفیذي رقم 3
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1حجز أو حجز مع إتلاف المواد غیر الصالحة للاستهلاك.-

.  دور الأجهزة القضائیة في حمایة المستهلكالمطلب الثاني:

تي یرتكبها العون الاقتصادي الإذا كان دور الإدارة هو مراقبة الممارسات و التجاوزات 
والتي تقید صحة وسلامة المستهلك، فإنه مهما بلغت الإجراءات و الوسائل المخولة لهذه 

تبقى بدون جدوى لتجسید و حمایة حقوق المستهلك إذا لم یواكبها زجر إلا أنهاالإدارة، 
ضرار قضائي یضرب بشدة على ید كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطن و الإ

2.الدور الموكل للإدارةالقضائیة تكمل بمصالحه الاقتصادیة، و علیه فإن الرقابة 

فأصبح من أهم واجبات الدولة الحدیثة أن توفر للفرد وسیلة للالتجاء إلى السلطة 
الذي یقع القضائیة طالبا حمایتها إذا وقع اعتداء على حقه، لهذا كفل المشرع للمستهلك 

اعد القانونیة، حق رفع الدعوى القضائیة، للمطالبة بحمایة حقه. وهذا هو مخالفة القو ضحیة
3الطریق الفردي لحمایة المستهلك.

بالإضافة إلى الدعوى التي یرفعها المستهلك بنفسه للحصول على الحمایة القضائیة قد 
ات الأخیرة لحقه الذي اعتدى علیه عن طریق دعوى جماعیة تتولاها جمعیهذه تتم 

4المستهلكین نیابة عن المستهلك.

و یستعین المشرع بقانون العقوبات لحمایة المصلحة الاقتصادیة التي یرمي إلیها من تنظیم 
5الاستهلاك بدءا بالتصنیع وحتى التوزیع.

.312عبد المجید طیبي،مرجع سابق،ص1
أثر التحولات تھلك،الملتقى الوطني الخامس،" العقدي بین المتدخل و المسكآلیة لاسترجاع التوازن ربیعة،الرقابة الإداریة والقضائیةد.صبایحي 2

.06،ص2012دیسمبر 06و05،جامعة حسیبة بن بوعلي ،الشلف،یوميلى تعدیل قانون  حمایة المستھلك"الاقتصادیة ع
یلیة و تطبیقیة للنصوص الخاصة بحمایة د.السید محمد السید عمران،حمایة المستھلك أثناء تكوین العقد،دراسة مقارنة مع دراسة تحل3

.223،ص 2003سنة، طلجامعیة ،بدون دار نشر،ب.المستھلك،الدار ا
، كلیة الحقوق ،جامعة عبد الرحمان حمایة المستھلك، الملتقى الوطني "المنافسة وحمایة المستھلك"حافظي سعاد،دور الھیئات القضائیة في 4

.318، ص 2009نوفمبر 18و17میرة،بجایة ،یومي 
دراسة مقارنة حول جرائم رجال الأعمال و المؤسسات التجاریة و المخالفات المصرفیة و قانون العقوبات الاقتصادي،القاضي غسان ریاح،5

.26،ص2004بدون بلد نشر،طبعة جدیدة مزیدة و منقحة،سنة بدون دار نشر،،ة و الجمركیة و جمیع جرائم التجارالضریبی
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یمكن كل شخص طبیعي أو معني یعتبر نفسه أنه "1من قانون المنافسة48كما تنص المادة 
ممارسة مقیدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن یرفع دعوى أمام الجهة متضررا من 

".القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به

وكیف یتم ذلك؟ (الفرع الأول) وسیتم التطرق إلى اختصاص الجهات القضائیة المعنیة 
)والى مختلف العقوبات المسلطة على العون الاقتصادي (الفرع الثاني

الفرع الأول: اختصاص الجهات القضائیة بالفصل في قضایا المستهلك.

یحق لكل شخص في المجتمع اللجوء إلى القضاء قصد الحصول على حقوقه وطلب 
التعویض عن أفعال المنافسة غیر المشروعة، وكذا الأفعال الضارة بصحته وذلك بشرط أن 

من 13من المادة 1وهو مضمون الفقرة یكون لهذا الشخص الصفة و المصلحة من ذلك، 
2المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.09-08قانون 

یجوز للمستهلك أن یرفع دعوى قضائیة لوقف الأعمال غیر المشروعة ،تطبیقا لما تقدم
الاستعجالي، كما یجوز له رفع دعوى أخرى للمطالبة التي تضر بصحته وذلك أمام القضاء

3).كاستثناء) أو القضاء الجزائي (كأصلالمدني (یض إما أمام القضاءبالتعو 

فبالنسبة للقسم المدني أسند له المشرع الجزائري صلاحیة نظر بعض الدعاوي المرتبطة 
المتعلق بالمنافسة و تتمثل أساسا في دعوى التعویض عن 03-03بمخالفة أحكام الأمر 

أو من جرائم البیع المخلة 03.4-03من الأمر 12و11المادتین جرائم البیع الواردة في 
من 20، 19، 18، 17، 16بشرعیة الممارسات التجاریة المنصوص علیها في المواد 

12-08.) معدل ومتمم  بالقانون رقم 20/07/2003مؤرخة في 43عددالج،ر،(یتعلق بالمنافسة،19/07/2003المؤرخ في 03-03مرقالأمر1
46عدد ،(ج.رال15/08/2010المؤرخ في 05-10رقم)، وبالقانون .02/07/2008مؤرخة في 36عددالر،،(ج.25/06/2008المؤرخ في 
).18/08/2010مؤرخة في

.23/04/2008مؤرخة في 21ن الإجراءات المدنیة  ،ج،ر،العددالمتضمن قانو2008فیفري 25مؤرخ في 09-08رقمقانون2
.06د.صبایحي ربیعة ،مرجع سابق،ص 3
المتعلق بالمنافسة.03- 03من الأمر 48المادة 4
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ضوعها طلب إبطال الالتزامات في دعوى البطلان و التي یكون مو أو، 02-04رقمقانونال
ئم البیع المخلة بحریة المنافسة.بجراةات أو الشروط التعاقدیة المتعلقأو الاتفاقی

أما القسم الجزائي فهو ینظر في القضایا المرفوعة ضد المؤسسات المرتكبة لجرائم البیع 
وكذا في دعوى ،02-04من قانون 20،19،18،17،16المنصوص علیها في المواد 

1التعویض التي یرفعها المتضرر في حالة تأسیسه كطرف مدني.

ر فیها المحاكم ظتنمتابعة جمیع مخالفات القانون التي تشكل فعلا مجرما،فإن وعلیه 
یس )، ویمنح القانون المتضرر من الجریمة التأسأولاالجزائیة في إطار الدعوى الجزائیة (

، كان له متابعة ذا لم یمارس هذا الأخیر هذا الحقوإ ،كطرف مدني في الدعوى الجزائیة
).ثانیابمباشرة دعوى مدنیة من أجل الحصول على التعویض (المتدخل أمام القضاء المدني 

.الدعوة الجزائیة:أولا

تمثل الدعوى الجزائیة أداة قانونیة بید القاضي الجزائي، لتوقع العقاب على المخالف، ولم 
یتوجب على المستهلك أن یرد النص في قانون حمایة المستهلك على إجراءات خاصة،

المجال القواعد الإجرائیة العامة الواردة هذا، ویفید هذا أنه یسري فيیسلكها لمتابعة المتدخل
2في قانون الإجراءات الجزائیة.

.                                                                    تحریك الدعوى العمومیة-1

هي من صلاحیات النیابة العامة ممثلة في السید وكیل الجمهوریة على مستوى و 
ما بناء على شكوى إلا بعد إبلاغها بوقوع الجریمة، إالمحكمة، ولا تقوم بتحریك هذه الدعوى 

عمال الضبطیة القضائیة، أو تأسیسا على إحالة ملف من الأجهزة أالمستهلك، أو عن طریق 
ة المستهلك.الإداریة المكلفة بحمای

سمیحة علال،جرائم البیع في قانوني المنافسة و الممارسات التجاریة،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر،كلیة الحقوق،جامعة منتوري، 1
.131،ص 2005-2004ة،السنة الجامعیةقسنطین

.118لحراري (شالح) ویزة، مرجع سابق، ص 2
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بناء على شكوى:-أ

أصاب المستهلك. فإن له الحق في اكانت الوقائع تشكل جریمة ونتج عنها ضرر فإذا
قا یطبتوذلك لجنائي،االمطالبة بالتعویض عن طریق رفع دعوى مدنیة تبعیة أمام القضاء 

یتعلق الحق التي تنص على أنه:"1من قانون الإجراءات الجزائیة.01فقرة 02لنص المادة 
في الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل 

." كما قد تكون من طرف جمعیات عن الجریمةتسببمن أصابهم شخصیا ضرر مباشر
حمایة المستهلك، والتي أعترف لها القانون بالمنفعة العمومیة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه 

2و تمثیل المستهلك.،ات في إعلام، توجیههذه الجمعی

3كما یجوز للمستهلك تقدیم شكواه أمام قاضي التحقیق المختص.

:                            عن طریق أعمال الضبطیة القضائیة- ب 

في جمع الاستدلالات، فأعـــــــــــوان الضبط تتمثل الوظیفة الأساسیة للضبط القضائي
ن ـــــــــــــمعارون نو ـــــــــــــــــــــالجزائیة، یجالمنصوص علیهم في قانون الإجراءاتالقضائي

التحقیق التحضیري و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات، وجمع الأدلة عنها 
، 4لى السلطات التي منحهم إیاها قانون حمایة المستهلكبالإضافة إو والبحث عن مرتكبیها، 

و أثناء أداء هذه المهام قد یسمح الأمر بمعاینة مخالفات قانون حمایة المستهلك، فتحرر 
لدعوىمحضر بذلك وترسلها إلى وكیل الجمهوریة الذي یملك اختصاص تحریك ا

العمومیة.

.10/06/1966مؤرخة في 48یة، المعدل و المتمم،ج،ر،عددجراءات الجزائیتضمن قانون الإ1966یولیو08المؤرخ في 155-66الأمر 1
المتعلق بحمایة المستھلك.03- 09من القانون 21/02المادة 2
من قانون الإجراءات الجزائیة.72المادة 3
المتعلق بحمایة المستھلك.03-09من قانون 25المادة 4
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: عن طریق الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك- ج

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 31تنص المادة 
إذا تبین من المحاضر المحررة.......أو من التحالیل المتممة.....أن الخدمة على أنه: " 

ن المصلحة المختصة  أو المنتوج غیر مطابقین للمواصفات القانونیة  و التنظیمیة، تُكوِّ
برقابة الجودة و قمع الغش، ملفا یشتمل على جمیع الوثائق و الملاحظات التي تفید 

"الجهة القضائیة المختصة.

مطابقة إذا ثبت عدم من قانون حمایة المستهلك على ما یلي : " 59/03كما نصت المادة 
."           یعلن عن حجزه، و یعلم فورا وكیل الجمهوریة بذلكمنتوج،

متى تبین من المحاضر التي یحررها  أعوان الرقابة وقمع الغش، أو من التحالیل 
ن كوّ ، یُ لة فشل التسویة الودیة للمخالفاتالمخبریة التي تكشف عن عدم المطابقة، أو في حا

، نة أو العینات، محضر سحب المنتوجع العیّ یشمل محضر المخالفة، محضر اقتطااملف
، وتتم إحالة هذا الملف من لتحالیل الفیزیائیة و الكیمیائیةبطاقة استعلامات المعني، كشف  ا

1.السلطة الإداریة التي یكون التحقیق تحت إشرافها إلى النیابة على مستوى المحكمة

:  مباشرة الدعوة العمومیة و الفصل فیها-2

یقرر وكیل الجمهوریة بعد الإطلاع على الملف، ما سیتخذه بشأن المخالفة ویباشر 
بنفسه أو بأمر باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري، ویبلغ الجهات القضائیة 

عندما تعرض علیه مسألة المختصة بالتحقیق أو المحاكمة، حیث یجوز لقاضي التحقیق
ذات طابع فني، أن یأمر بندب خبیر إما بناء على طلب النیابة العامة أو الخصوم أو من 

وهي تكتسي في مجال حمایة المستهلك خصوصیة معینة، حیث یحیل وكیل 2تلقاء نفسه.
الجمهوریة الملف إلى قاضي التحقیق إذا ما رأى في محاضر الأعوان وكشوفات المخابر 

.121لحراري (شالح) ویزة،مرجع سابق،ص 1
من قانون الإجراءات الجزائیة.143المادة 2
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حیث أراد المشرع فـــــــــي مخالفات 1تي أحیلت إلیه، إجراء خبرة في موضوع المخالفة. ال
قانـــون حمایــــــة المستهلك، أن یكون خبیرین لا خبیر واحد، ویبرر هذا الاختیار إعطاء 

كما تمنح الجهة القضائیة للمخالف 2المخالف انتقاء خبیر وآخر تختاره الجهة القضائیة.
د اختیار الخبیر، حیث إذا لم یتنازل عن اختیار الخبیر أو لم یعینه في الآجال مهلة قص

و یقوم الخبیران بالمهام المسندة إلیهما تحت 3المحددة تُعیّن الجهة القضائیة خبیرا تلقائیا.
إذ یعذر المخالف بتقدیم العینة 4مراقبة القاضي الذي یسلمهما العینتین المقتطعتین الشاهدتین.

یحتفظ بها في مهلة ثمانیة أیام، و إذا لم یقدمها سلیمة خلال هذه المهلة لا تؤخذ بعین التي
الاعتبار. أما في حالة اقتطاع عینة واحدة تقوم الجهة القضائیة بندب الخبیرین المعنیین 

قصد القیام باقتطاع جدید.

النزاعات الناتجة بعد ذلك یحال الملف إلى قضاة الحكم للفصل في القضیة، و النظر في 
عن الإضرار بالمستهلك. كما یقع على القضاة عندما تكون الدعوى مرفوعة من قبل 
المستهلك أن یتعاملوا مع هذا الأخیر وفق معیار المستهلك الضحیة المتوسط الذكاء، وهذا 

5بالاستناد على معیار الرجل العادي المعروف في القانون المدني.

ة.ثانیا: الدعوى المدنی

تقوم جمیع مخالفات قانون حمایة المستهلك، على خرق المتدخل لالتزام قانوني.

حیث ،وما استحقاق المستهلك المضرور للتعویض إلا تطبیقا لقواعد المسؤولیة المدنیة
تضمن قانون وعدمانون دعوى وحیدة وهي دعوى الضمان،یملك المستهلك وفق هذا الق

المتعلق بحمایة المستھلك.03-09من القانون رقم44المادة1
المتعلق بحمایة المستھلك.03-09من القانون رقم 46/01المادة 2
المتعلق بحمایة المستھلك.03- 09من القانون رقم 47المادة 3
بحمایة المستھلك.المتعلق 03-09من القانون رقم 40/03المادة 4
.188ارزقي زوبیر، مرجع سابق، ص 5
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خاصة في مجال المسؤولیة المدنیة یحتم الرجوع إلى قواعد القانون حمایة المستهلك قواعد 
1.المدني باعتباره الشریعة العامة

دعوى الضمان.)1

على لصیقا بعقد البیع منذ ظهوره، إذ لا یقتصر التزام البائع بالضمان التزاماً عد الالتزام ی
.الحیازة الهادئة للمشتري بل تمتد إلى الحیازة النافعةضمان 2المفیدة للبیع

من القانون المدني و التي 379ف المشرع الجزائري العیب بشروطه وذلك في المادة وعرّ 
یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشمل المبیع على الصفات التي تنص على ما یلي: " 

كان بالمبیع ما ینقص من قیمته، أو من د بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا تعهّ 
ما الانتفاع به حسب الغایة المقصودة منه حسب ما هو مذكور بعقد البیع، أو حسب

یظهر من طبیعته أو استعماله فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب ولو لم یكن عالما 
بوجودها.

ا وقت البیع ......ري على علم بهغیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشت
." أو أنه أخفاها عنه

یتضح من المادة أن المشرع قد ألحق بالعیب الخفي، حالة ما إذا تخلفت في المبیع 
الصفة أو الصفات التي تعهد البائع بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري، فیكون لهذا الأخیر 

3.في هذه الحالة على أساس أحكام الضمان على البائعالرجوع 

فالعیب الخفي هو العیب غیر المعلوم للمشتري الذي لم یكن باستطاعته اكتشافه عن 
4.یقع ضمانه على البائعالعیبوهذا بعنایة الشخص العادي ،طریق فحص المبیع

.132لحراري (شالح) ویزة ،مرجع سابق ، ص 1
وق،     مامش نادیة ،مسؤولیة المنتج،دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،مذكرة لنیل شھادة الماجستیرفي القانون ،تخصص قانون الأعمال،كلیة الحق2

.08،ص 16/01/2012،تاریخ المناقشة جامعة مولود معمري ،تیزي وزو
.152، ص 1990، سنة 3د. محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، ط3
، جامعة مولود غدوشي نعیمة ، حمایة المستھلك الإلكتروني ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق 4

.64، ص 27/09/2012معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة 
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13الضمان بموجب المادتین لتزام بلكن في إطار قانون الاستهلاك فقد نظم المشرع الا
من قانون حمایة المستهلك و أحال على التنظیم في كیفیة الاستفادة منه ( في سبیل 14و

1.المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات 266-90ذلك یتم العمل بالمرسوم التنفیذي رقم 

وتجدر .علق بحمایة المستهلك الملغىتالم02-89والصادر تطبیقا لأحكام القانون رقم 
- 13قد ألغي بموجب المرسوم التنفیذي رقم 266- 90الإشارة إلى أن المرسوم التنفیذي رقم 

غیر أن هذا المرسوم لا یدخل حیز التنفیذ إلا بعد سنة من نشره في الجریدة الرسمیة 327.2
).منه26حسب المادة 

كما یمكن للمحترف أو 3.ینبغي على المستهلك أن یخطر المتدخل بالعیب عند ظهوره
. معاینة حضوریة تتم بحضور الطرفینالمتدخل إجراء 

إعلامه التزاما بتنفیذ الضمان، إما بإصلاح المنتوج وتحمل یقع على المتدخل بعدحیث 
مصاریف ذلك، أو استبداله إذا تعذر الإصلاح، أو رد الثمن إذا لم یكن الإصلاح أو 

4.الاستبدال

من 14هلك بالمتدخل عقد بیع تثبته شهادة الضمان حسب نص المادة حیث یربط المست
السالف الذكر. 266-90المرسوم التنفیذي 

للمستهلك رفع دعوى الضمان أمام المحكمة ،وفي حالة عدم التنفیذ من قبل المتدخل
5المختصة في أجل أقصاه عام واحد ابتدءا من یوم الإنذار.

مؤرخة في  40العدد یتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات ، ج ر1990سبتمبر 15المؤرخ في 266-90المرسوم التنفیذي رقم 1
19/09/1990.

49ط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ،ج.ر،العددیحدد شرو26/09/2013المؤرخ في 327-13المرسوم التنفیذي رقم 2
.02/10/2013مؤرخة في 

المذكور سابقا.266-90من المرسوم التنفیذي رقم 18/01المادة3
المتعلق بالضمان.266-90من المرسوم التنفیذي رقم 05،07،08،09المواد4
السلف الذكر.266-90من المرسوم التنفیذي 18/03المادة5
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دعوى التعویض:)2

مكرر) من القانون المدني المعدل و المتمم كل تمییز بین 140نص المادة(محا
المسؤولیة العقدیة و المسؤولیة التقصیریة عن فعل المنتوجات المعیبة بعیب نقص السلامة، 
بحیث تكون حمایة الضحیة  بنفس الطریقة سواء كان متعاقدا أو غیر متعاقد مع المدعى 

1.علیه

حیث أن أطراف دعوى التعویض هم:

والذي یحق له أن یطالب بالتعویض، و قـــــد یقــــــــــوم نائبـــــه مقامه : المدعي المضرور
والمضرور في قانون حمایة المستهلك هو المستهلك سواءا كان مقتنیا أو مستعملا 2في ذلك.

للمنتوج. و یعتبر المستهلك ( المضرور المباشر) صاحب الحق الأصیل كما یحق لجمعیات 
حمایة المستهلك أن تطالب بالتعویض أمام القسم المدني.

تعویض هو الشخص :  المدعى علیه في دعوى الالمدعى علیه المتدخل و ضامنه
" مكرر من القانون المدني الجزائري:140/01المطالب بجبر الضرر، حیث تنص المادة 

یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه 
، و إذا تعدد المسؤولون قامت مسؤولیتهم جمیعا على وجه بالمتضرر علاقة تعاقدیة."

3.التضامن

أنه إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني و لم تكن للمتضرر ید فیه فإن الدولة غیر 
4.تتكفل بالتعویض عن هذا الضرر

مجلة القانون الاقتصادي و البیئة، مخبر القانون الاقتصادي  مقالة منشورة في علي فتاك، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، 1
.41، ص 2008جوان 01وھران، العدد والبیئة ،جامعة 

، ص 2004ط، - النظریة  العامة للالتزام ( المصادر، الإثبات، الآثار) ، منشأة المعارف، الإسكندریة ،بوري، الوجیز في د. عبد الرزاق السنھ2
403.

.136شعباني (حنین) نوال، مرجع سابق ، ص 3
من القانون المدني الجزائري.1مكرر140المادة 4
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 ویشترط لقیام مسؤولیة المتدخل وجود العیب و هو نقص في السلامة وحدوث الضرر
ببیة سواء كان مادیا أو معنویا، مباشرا أو غیر مباشر، حالاّ أو مستقبلا، و وجود علاقة س

1مفادها أن یكون الضرر ولیدا عن العیب ولم یتدخل  مصدر آخر لتولیده.

وتجدر الإشارة إلى أنه بمجرد عدم استجابة المنتوج أو الخدمة  للرغبات المشروعة 
2.للمستهلك تقوم مسؤولیة المحترف

حیث أنه متى ثبت للمحكمة توفر عناصر المسؤولیة یتعین علیها الحكم بالتعویض 
3.المناسب و تستعین بأصل الخبرة لتقدیر التعویض 

.الفرع الثاني: الجزاء كآلیة للردع والقمع

یعد الجزاء من أنجع الوسائل التي تبرز دور القضاء في مواجهة المخالفات عند مساسها 
بمصالح صحة و أمن المستهلك، ولقد أحال قانون حمایة المستهلك في معاقبة بعض الجرائم 

).ثانیا) وانفرد هو بالنص على جرائم أخرى (أولاإلى قانون العقوبات ( 

قانون العقوبات.أولا: الجرائم المحال فیها إلى 

، بالإضافة إلى جریمة المنع من دخل المشرع بقمع ممارسات الغش التجاري والخداعت
4.أداء المهام الرقابیة و بیع منتوج مشمع

جریمتي الخداع و الغش:- 1

.434إلى 429عالجها المشرع في قانون العقوبات الجزائري  في المواد من 
من قانون حمایة 69و68نظم المشرع جریمة الخداع بموجب المادتین جریمة الخداع:)أ

من القانون 68من قانون العقوبات. حیث أحالت المادة 430و 429المستهلك و المادتین 

.43مجلة القانون الاقتصادي ، مرجع سابق ص مقالة منشورة في ، علي فتاك ، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج 1
مجلة القانون مقالة منشورة فيو أثرھا على قیام مسؤولیة المحترف،02-89غمري . أ ع ، مبدأ الرغبة المشروعة للمستھلك في قانون 2

.57،ص 2008جوان 01الاقتصادي و البیئة ، جامعة وھران، العدد
.77دیة ، مرجع سابق ، ص مامش نا3
.126شعباني (حنین) نوال، مرجع سابق، ص 4
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من قانون العقوبات التي تعاقب 429في حالات الخداع و الشروع فیه على المادة 09-03
دج أو بإحدى هاتین 20.000إلى2.000امة منبالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات، وبغر 

دج إذا كان 500.000العقوبتین، وترفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات وغرامة قدرها
الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت بواسطة الوزن أو أدوات مزورة أو طرق أو ادعاءات 

هي مصادرة المنتوجات بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة و 1تدلیسیة أو منشورات أو ما یعادلها.
2.والمواد المستعملة

من قانون العقوبات على عقاب كل من یغش أو یشرع 431نصت المادة جریمة الغش:ب) 
وأحال مشرع قانون حمایة المستهلك في عقاب في غش أغذیة للإنسان أو الحیوان....،

یعاقب على حیث ، منه70المتدخل الذي یزیف المنتوج على هذه المادة بموجب المادة 
جریمة الغش بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة 

سنوات وبغرامة 10سنوات إلى ) 5خمس (وترفع العقوبة من 3.دج50.000إلى10.000من
إذا تسبب الغش في مرض أو عجز عن العمل.دج1.000.000إلى500.000من 

ىــــــــإل1000.000وبغرامة من سنة20سنوات إلى10ة منـــــــــویعاقب المتدخل بعقوب
ل دج إذا تسبب هذا المنتوج في مرض غیر قابل للشفاء أو في فقدان استعما2000.000

تسبب هذا اوتشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذ،عضو أو بالإصابة بعاهة مستدیمة
4المرض في وفاة شخص أو عدة أشخاص.

جریمة مخالفة التدابیر التحفظیة :- 2

أو تم إیداعه لضبط وج مشمع تتمثل هذه الجریمة في إقدام المتدخل على بیع منت
أو مخالفة إجراء التوقیف المؤقت ،مؤقتا من عملیة العرض للاستهلاكالمطابقة أو تم سحبه

من قانون العقوبات.430والمادة03-09من القانون69المادة1
المتعلق بحمایة المستھلك..03-09من القانون82المادة2
من قانون العقوبات.431المادة3
المتعلق بحمایة المستھلك.03-09من القانون رقم83المادة4
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سنوات وبغرامة من03أشهر إلى06وجزاء هذه الجریمة هو الحبس من،للنشاط
1.بإحدى هاتین العقوبتین دج أو 2.000.000إلى 500.000

أو باستعمال العنف تكون ،ل المعین حارساوإذا كان ارتكاب هذه الجریمة من المتدخ
خمس سنوات وذلك حسب ما جاءت ) 05(سنتین إلى ) 02(العقوبة المقررة هي الحبس من

2.من قانون العقوبات155به المادة

:جریمة العرقلة عن أداء مهام الرقابة- 3

وتتمثل في اعتراض 84علیها المشرع في قانون حمایة المستهلك بموجب المادةنص 
أو كل فعل آخر من من نفس القانون،25في المادةوان الرقابة المنصوص علیهممهام أع

شأنه أن یعیق إتمام هذه الرقابة.

ویعاقب القانون على هذه المخالفة بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من 
وكل اعتداء أو هجوم على أعوان الرقابة أو مقاومة بالعنف ،3دج20.000إلى2.000

لعصیان ویعاقب علیها بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتین وبغرامة جریمة اتصنف ضمن
وإذا كان الجاني مسلح فیكون الحبس من أو بإحدى هاتین العقوبتین، دج1.000إلى500نم

4دج.5.000إلى1.000نستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة م

.المخالفات المعاقب علیها في قانون حمایة المستهلكثانیا:

تشمل هذه الطائفة مخالفة المتدخل للالتزامات التي یضعها القانون على عاتقه .

دج 500.000إلى200.000: یعاقب بغرامة منمخالفة إلزامیة سلامة المادة الغذائیة)1
).03-09من القانون رقم71(المادة

المتعلق بحمایة المستھلك.03-09من القانون رقم79المادة 1
.129شعباني(حنین)نوال،مرجع سابق،ص2
من قانون العقوبات.435المادة 3
.من قانون العقوبات184-183المادتین 4
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من 72دج(المادة 1.000.000إلى 50.000ویعاقب بغرامة من :مخالفة إلزامیة النظافة)2
).03-09القانون

1.دج500.000إلى200.000یعاقب بغرامة من:مخالفة إلزامیة أمن المنتوج)3

دج (حسب 500.000إلى 50.000یعاقب بغرامة من:المسبقةمخالفة إلزامیة الرقابة)4
).03-09من القانون رقم 74المادة 

دج 500.000إلى 100.000یعاقب بغرامة من:مخالفة إلزامیة الضمان أو عدم تنفیذه)5
)03-09من القانون رقم 75(حسب المادة 

إلى 50.000منیعاقب بغرامة : مخالفة إلزامیة تجربة المنتوج وخدمة ما بعد البیع)6
إلى 50.000ویعاقب بغرامة من 2دج كل من یخالف إلزامیة تجربة المنتوج.100.000

3دج كل من یخالف إلزامیة تنفیذ خدمة ما بعد البیع .1.000.000

دج (حسب 1.000.000إلى 100.000یعاقب بغرامة من :مخالفة إلزامیة وسم المنتوج)7
).03-09من القانون رقم 78المادة 

من قانون 85یتم ضم الغرامات طبقا للمادة ،نشیر إلى أنه في حالة تعدد المخالفات
ء بشطب المخالف من السجل حمایة المستهلك وتضاعف في حالة العود مع إمكانیة القضا

.التجاري

المستهلك.دور جمعیات حمایةالمطلب الثالث:

في جل المیادین وبالتطور إن الحركة الجمعویة بدأت تفرض نفسها كواقع اجتماعي 
لخدمة أصبح المستهلك عرضة لخطورة المنتوج وا،الاقتصادي واتساع مجال الاستهلاك

المتعلق بحمایة المستھلك.03- 09من القانون رقم 73المادة 1
.لق بحمایة المستھلكالمتع03-09من القانون رقم 76المادة 2
.المتعلق بحمایة المستھلك03- 09رقم من القانون77المادة 3
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من هنا تمثلت الحمایة المؤسساتیة للمستهلك في دور جمعیات المفتقرة لأبسط المواصفات، 
1.حمایة المستهلك

قائي من فهو و رى، ك یختلف عن دور الجمعیات الأخحمایة المستهلتوإن دور جمعیا
وتوعیةیتمثل في مراقبة الأسواق وتطهیرها، فدورها الوقائي جهة وعلاجي من جهة أخرى، 

ودورها العلاجي یتمثل في المطالبة بالتعویض للمستهلكین ومتابعة لمستهلك وتحسیسه، ا
2م.طرفهنالشكوى المقدمة م

غیر أنها لم تظهر في ،سنةدان الصناعیة لأكثر من عشرین ویعود انتشارها في البل
كما یمكنها أن ،هورها حدیث نسبیا وقلیلة الانتشاروفي الجزائر ظ،االدول النامیة إلا حدیث

تكون وطنیة یمتد نشاطها لمجمل الوطن مثل الجمعیة الجزائریة لحمایة المستهلكین المنشأة 
.ویمكن أن تكون جهویة ،1988عام 

الفرع (ات حمایة المستهلك إلى تأسیس الجمعیات وعلیه سوف نتطرق في دور جمعی

).الفرع الثاني(وصولا إلى الآلیات القانونیة لعمل جمعیات حمایة المستهلك )الأول

.: تأسیس جمعیات حمایة المستهلكالفرع الأول

وتعرف جمعیات حمایة المستهلكین على أنها هیئات شعبیة حیادیة تطوعیة ذات طابع 
لأغراض غیر مربحة لا علاقة لها بالدولة یؤسسها نشطاء المجتمع من كافة اجتماعي تنشأ

فئاته الاجتماعیة والعلمیة والمتخصصین في المجالات المختلفة والاتحادات المختلفة وغرف 
3.التجارة والصناعة

عھد العلوم القانونیة  مستھلك في ظل الانفتاح الاقتصادي"، حمایة المحمایة المستھلك، الملتقى الوطني حول "دور الجمعیات في سامیة لموشیة، أ.1
.281ص، 2008افریل 14و13یومي والإداریة، المركز الجامعي بالوادي،

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة مقالة منشورة في ،لإعلان التجاري الكاذب أو المضللحمایة المستھلك مدنیا من ا،د.سي یوسف زاھیة حوریة2
.198،ص 04/2010والاقتصادیة والسیاسیة ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ،عدد

285سامیة لموشیة ، مرجع سابق ، ص -أ3
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ولقد اعترف المشرع الجزائري بدور جمعیات حمایة المستهلك بموجب أحكام الفصل 
من الباب الثاني، أما تنظیم هذه الجمعیات من حیث إنشائها وتنظیمها وسیرها فقد السابع 

1.المتعلق بالجمعیات06-12نظمه بموجب القانون 

أولا: الشروط الموضوعیة.

یتمتع أطرافها بحریة التكوین بجعلها تنشأ بمجرد تلاقي إدارة الجمعیة اتفاقیةإن اعتبار 
قد المنشأ لها دون حاجة إلى ترخیص من السلطات الإداریة ولا مؤسسیها وقبولهم لبنود الع

2على عاتقها بعد التأسیس سوى واجب إعلام الإدارة بذلك .عیق

وفي حالة ،بغرض الجمعیة الذي یطابق تسمیتهاقامتعلیاموضوعطاویشترط القانون شر 
بمصالح المستهلك والدفاع عنقاجمعیات حمایة المستهلك فإن هدفها یجب أن یكون متعل

3.ي عقود غیر تعسفیةــــحقه ف،شفافیة العملیات التجاریة،حقوقه الجوهریة كالإعلام المسبق

یجعلها لا ممابعاد الجمعیات عن العمل التجاري أن الشرط الموضوعي الثاني یقتضي إِ كما 
4.تهدف إلى تحقیق الربح

الشروط ترتبط مباشرة بالأشخاص المكونین لها ویشترط قانون الجمعیات مجموعة من 
امة یمكن وهي شروط ع،06-12من القانون رقم 05و04جاء تحدیدها بموجب المادتین 
في بعض النصوص إلا أن الجدیر بالملاحظة هو ما ورد،تصور توفرها عند أي شخص

ة المستهلك أن القانونیة المتعلقة بحمایة المستهلك والتي تتطلب من ممثلي جمعیات حمای
5.مؤهلینایكونو 

. 15/01/2012مؤرخة في 02عددیتعلق بالجمعیات، ج.ر،ال2012ینایر12مؤرخ في 06-12انون رقم ق1
.176بن عنتر لیلى ،مرجع سابق،ص2
العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین یحدد، 10/09/2006مؤرخ في 306-06ود التعسفیة صدر المرسوم التنفیذي رقم في سبیل محاربة العق3

ذي ــــرسوم التنفیــــــدل ومتمم بالمـــمع)،11/09/2006مؤرخة في 56ھلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة،(ج.رعددالأعوان الاقتصادیین والمست
.10/02/2008مؤرخة في 07العددج،ر،03/02/2008المؤرخ فـــــي ،44-08مـــرق

.176ر لیلى ،مرجع سابق ،ص بن عنت4
.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 24/04المذكور أعلاه ،وكذا المادة 44-08من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة 5
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.ثانیا: الشروط الشكلیة

ثم ،تأسیسیة تثبت بموجب محضر اجتماعالشكلیة بعقد جمعیة عامةوتتعلق الشروط 
إلى تسلیم وصل تسجیل یودع لدى المجلس بعد ذلك تخضع إلى إجراء تصریح تأسیسي و

لدى وزارة الداخلیة و ،ولدى الولایة للجمعیات الولائیة،بلدیةجمعیات اللالشعبي البلدي ل
وللإدارة مهلة لإجراء ،مقابل وصل إیداع،معیات الوطنیة أو مابین الولایاتبالنسبة للج

مایو 40،بالنسبة للبلدیةمایو 30حیث تمنح مدة ،ة حول مطابقة ذلك لأحكام القانوندراس
رة المكلفة بالداخلیة بالنسبة للجمعیات مابین الولایات بالنسبة للوزامایو 45،بالنسبة للولایة

كما یمكن رفض تسلیم وصل التسجیل بقرار معلل،،بالنسبة للجمعیات الوطنیةمایو 60و
رد الإدارة خلال وفي حالة عدم،أشهر للطعن أمام المحكمة الإداریة03یة أجل  وللجمع

1.المعنیةعد ذلك بمثابة اعتماد للجمعیة المدة المحددة ی

وهذا توافقا مع مبدأ ،رام الشروط الشكلیة تنشأ الجمعیةفبتوافر الشروط الموضوعیة واحت
2.حریة إنشاء الجمعیات الوارد في الدستور

وبالتالي تكتسب الجمعیة الشخصیة المعنویة التي تؤهلها لاكتساب الحقوق وتحمل 
الالتزامات وكذا التمثیل أمام الجهات القضائیة .

: الآلیات القانونیة لعمل جمعیات حمایة المستهلك.الثانيالفرع 

المتعلق بحمایة المستهلك على أن جمعیة 03- 09من  القانون رقم 21تنص المادة 
حمایة المستهلكین تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه 

وتمثیله.

.المتعلق بالجمعیات06- 12من القانون رقم 6،7،8،10،11المواد 1
.1996سنة لمن الدستور الجزائري 41المادة 2
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في مجال حمایة المستهلك ولها في سبیل،اوإعلامیاوتربویاوقائیاوبالتالي فإن لها دور 
كما أنها تقوم بدعایة )أولا(1سیس والإعلام .فلها مهمة التح،ذلك الوسائل الإعلامیة المختلفة

أمام هوتمثیل)ثالثا(ولها أیضا أسلوب المقاطعة والامتناع )ثانیا(مضادة ضد السلع والخدمات
).خامسا(هومصالحهللدفاع عن حقوقهوتمثیل(رابعا) الهیئات المتعلقة بحمایة المستهلك 

التحسیس والإعلام.أولا:

فهو من بین الحقوق التي ،ن أولویات جمعیات حمایة المستهلكیعد الجانب التثقیفي م
الطرف الضعیف وهو فالتحسیس لا یقتصر على ،المنظمة الدولیة لحمایة المستهلكأقرتها 

جراءات المستهلك فحسب بل یمتد إلى أصحاب القرار بتوعیتهم وتحسیسهم بضرورة إقرار الإ
وتعتمد الجمعیات في سبیل القیام بهذا الدور على وسائل ،الضروریة لحمایة المستهلك

وكذلك بإقامة المحاضرات والندوات والملصقات،،لام المكتوبة والمرئیة والمسموعةالإع
والمعارض ومحاولة مخاطبة مختلف الشرائح الاجتماعیة تبعا لمستویاتهم 2المنشورات،و 

ونتیجة لضعف الجهود الرسمیة 3الفكریة باستعمال أسالیب تتناسب مع الفئة المخاطبة.
وعلیه فإن ،فهناك حاجة لمعاون حقیقي للدولةوبالتالي،للدولة في مجال تثقیف المستهلك

والحرص على ،مایة المستهلك للقیام بهذا الدورإلى دعم جمعیات حالجهود تتجه حالیا 
والمعارف الخاصة بالاستهلاك وإرشاد المستهلكین إلىالمعلوماتمشاركتها في برامج توفر

والحقیقة أن جمعیات حمایة المستهلك تلعب دورا هاما في ،أوجه النفع والتحذیر من الأضرار
4هذا المضمار.

.80سابق،صبوروبة ربیعة،مرجع 1
المتعلق بالجمعیات.06-12من القانون رقم24المادة2
ن ـــــالعدد الثامة أدرار،ـــــجامعة،ـــــمجلة الحقیقمقالة منشورة في ي ترشید الاستھلاك،ـــجمعیات حمایة المستھلك ودورھا فأ.دلیلة مباركي،3

.91ص،2006ماي 
,17، ص2002الحمایة القانونیة للمستھلك، الھیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، حزیران خالد محمد السباتین، تقریر حول 4
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الدعایة المضادة.ثانیا: 

لمنع الإضرار بالمستهلك فقد تقوم هذه الجمعیات بمواجهة فئة المحترفین بالقیام بإشهار 
وإذا كان الهدف من الإشهار المضاد ،كل سلعة أو خدمة موجهة للمستهلكمضاد ضد

حقیقة السلعة أو الخدمة فإنه من جهة أخرى یعمل على دعوة ا لأنه یعمل على كشفوقائی
، وبالتالي فإن ة المضادةا كان محل هذه الدعایمستهلكین لعدم اقتناء أو استعمال كل مال

لى السلعة أو جمعیات حمایة المستهلك ینصب عاالتي تمارسهالإشهار أو الدعایة المضادة 
مع مراعاة عدم التعسف في استعمال حق الخدمة الموضوعة للتداول لا على المحترف، 

1الدعایة المضادة.

ب كذِ كما قد تنشر أبحاث وتحالیل رسمیة تُ وتكون هذه الدعایة بالاستعانة بوسائل الإعلان،
به الإعلان الترویجي المزیف لسلعة ما.

أسلوب المقاطعة والامتناع.ثالثا:

التوقف أو قد تطلب جمعیات حمایة المستهلك في بعض الأحیان من جمهور المستهلكین
ویعبر عن هذا خدمة معینة أو عدم التعامل مع مشروع معین،الامتناع عن شراء سلعة أو

دالأمر بلفظ "المقاطعة "وتختلف عن الدعایة المضادة من حیث أن الأمر لا یتوقف عن
مجرد تزوید المستهلكین بالمعلومات وإنما تتخذ المقاطعة شكل الطلب أو الأمر الصادر من 

ونشیر إلى أن القانون الجزائري لا یتضمن لى المستهلكین بالتوقف عن الشراء. الجمعیة إ
وما دام الأمر كذلك فإن الأصل في الأشیاء هي الإباحة، ،یجیز المقاطعةیمنع أو صان

2وإنما یعاقب على رفض البیع.،القانون لا یعاقب على رفض الشراءبالإضافة إلى أن 

أ.معزوزي نوال ،دور جمعیات حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة،الملتقى الوطني حول:"المنافسة وحمایة المستھلك بین الشریعة 1
.210،ص2012دیسمبر06و05س ملیانة،یوميوالقانون"،كلیة الحقوق،جامعة خمی

سة أ.القروي بشیر سرحان،"جمعیات حمایة المستھلك في الجزائر ودورھا في تفعیل الحمایة القانونیة للمستھلك"، الملتقى الوطني حول:"المناف2
.188-187ص،2012سمبردی06و05یوميجامعة خمیس ملیانة،كلیة الحقوق،وحمایة المستھلك بین الشریعة والقانون"،
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تمثیل المستهلك أمام السلطات المختصة.رابعا:

جمعیات حمایة المستهلك في مجال توعیة وتحسیس المستهلك فهي إضافة إلى دور
أو ملاحظات اأو تقدیم مقترحوضع تصور معین لسیاسة الاستهلاك،اً أساسیاً في تلعب دور 

1في مسألة تخص المستهلك.

شأنه أو كل ما من2،فلها أن تقوم بإخطار مجلس المنافسة عن كل ما له صلة بالمنافسة
نتحدث حینو 3،ن لها استشارة مجلس المنافسةـــــكما یمك،أن یهدد أمن وصحة المستهلك

فلجمعیات حمایة المستهلك،الضرورة نتحدث عن حمایة المستهلكبنان المنافسة فإنــــــع
والتي قد تمس المخالفات المتعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة،بصلاحیة إخطار المجلس 

أحكام قانون وكل،فالهدف من المنافسة هو التأكد من ولاء العملاءح أعضائها ،بمصال
4المنافسة تتعلق في آثارها بالمستهلكین ولو كان ذلك عن طریق غیر مباشر.

كما تشارك جمعیات حمایة المستهلك في تكوین أعضاء المجلس الوطني لحمایة 
المذكور سابقا).كما أنها ممثلة 355-12رقممن المرسوم التنفیذي 03المستهلكین (المادة

والمعدل 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 08على مستوى لجنة البنود التعسفیة (المادة
المذكورین سابقا).44-08بالمرسوم التنفیذي رقم 

5ن في المجلس الوطني للتقییس.كما لها ممثلا

.182أ.القروي بشیر سرحان،المرجع السابق،ص1
المتعلق بالمنافسة.03-03من الأمر رقم 44/01المادة2
المتعلق بالمنافسة.03-03من الأمر رقم 35/02المادة3
لنیل شھادة الماجستیر ،فرع قانون بوجمیل عادل،مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري،مذكرة4

.110،ص12/07/2012المسؤولیة المھنیة ،كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،تاریخ المناقشة 
المتعلق بتنظیم التقییس وسیره،المذكور سابقا.464-05من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة5
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.تمثیل المستهلكین أمام القضاءخامسا:

عن المصالح المشتركة حمایة المستهلكین یمكن أن ترفع دعوى مدنیة للدفاعإن جمعیات 
ن كل على حدة و كما یمكن أن تتدخل في النزاعات الفردیة التي یرفعها المستهلك،للمستهلكین

1وهذا لطلب التعویض عن الأضرار.

بب فیها وقد أكد المشرع على أحقیة الجمعیة أن تطالب بالتعویض على الأضرار التي تس
ن الضرر سواء )، ومن خلال فحوى المادة فإ03-09م من القانون رق23المتدخل(المادة

وذلك عكس ما كان في القانون فإنه یلزم المتدخل بتعویضه.یاأو معنو یاكان ماد
ي اقتصر فیه على حق الجمعیات المطالبة ذالمتعلق بحمایة المستهلك وال02-89الملغى

ن المشرع عندما منح الجمعیة حق وإ منه)،12ةعنوي(حسب المادالضرر المبالتعویض عن 
مصالح شخصیة لها الدفاع عنر المعنوي ذلك لأن الجمعیة لا یحق التعویض عن الضر 
لكن عندما تصاب المصالح المشتركة للمستهلكین بالضرر فالعبرة آنذاك ،لأحد أفراد الجمعیة

2.معنوي على هاته الجماعةرهي بالاعتراف بوقوع ضر 

ویرجع إعطاء هذا الحق في رفع دعوى للجمعیات إلى كون صاحب الحق الأصیل فیها 
نظرا للفارق الاقتصادي وهو المستهلك غالبا ما یتردد في المطالبة بحقه وملاحقة المهني،

3.اجهتهوكذا شعوره بضعف موقفه في مو ،تقني الشاسع بینه وبین هذا الأخیروالمالي وال

لمنتوج، وتسبب فیها الفردیة لعدة مستهلكین ناجمة عن نفس احیث إذا كانت الأضرار
وهو ما یكرس ،كطرف مدنيیمكن لجمعیات حمایة المستهلك أن تتأسسنفس التدخل،

ولتسهیل هذا . حمایة فعالة له بحكم الإمكانیات المادیة والبشریة التي تتوفر علیها الجمعیات

مجلة العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق،جامعة مقالة منشورة في المستھلك في ضمان أمن المستھلك،دور جمعیات حمایة د.عبد النور بوتوشنت،1
.130،ص2008جوان12باجي مختار،عنابة،العدد

كلیة مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون،فرع عقود ومسؤولیة،،-دعوى المنافسة غیر المشروعة-حمایة المحل التجاري إلھام زعموم،2
.06،ص2003/2004الحقوق ،جامعة الجزائر،السنة الجامعیة

كلیة الحقوق، فھیمھ ناصري،جمعیات حمایة المستھلك،مذكرة من أجل الحصول على شھادة الماجستیر في الحقوق،فرع العقود والمسؤولیة،3
.06،ص2003/2004جامعة الجزائر ،السنة الجامعیة 
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من القانون 22نصت المادة،لجبر الضرر الناجم عن المنتوجاتتقوم بهالدور الذي
لعمومیة على إمكانیة استفادة جمعیات حمایة المستهلك المعترف لها بالمنفعة ا03-09رقم

.من المساعدة القضائیة

وأن تكون الأضرار الفردیة وإن شروط قبول الدعوى هي أن تكون الجمعیة معتمدة قانونا،
وأن تكون هناك مخالفة للقانون الجنائي في حالة التأسیس كطرف 1،صدر مشتركذات م
مدني.

من ،المستهلكبحمایة وواقع الحال في بلادنا ورغم الضمانات التي قدمتها الوزارة المكلفة
جمعیات حمایة المستهلك في مجال حمایة مصالح المستهلكین وذلك من دور خلال تدعیم 

خلال:

القضائیة مجانا.ةبمنحهم المساعدءات القضائیة لهذه الجمعیات وذلك جراتسهیل الإ-

إعلامیة لفائدة هذه الجمعیات في مجال حمایة المستهلك .و تنظیم دورات تكوینیة -

ت.الرفع من قیمة الدعم المالي  المخصص كل سنة لهذه الجمعیا-

إطار لتقریب هذه الجمعیات من الجمعیات المهنیة لضمان تنسیق وتشاور أحسن تحدید-

2.لتدعیم حمایة المستهلك

لاحظ غیاب شبه تام لتواجد هذه الجمعیات في وسط الحیاة المعیشیة للمستهلك.نه یإلا أ
نقصوبدرجة أكبر إلى،إلى نقص الإمكانیات المادیةإماالسبب في ذلك یرجعوقد یكون

ممثلي هذه الجمعیات مما یجعل هناك ثغرة كبیرة بین هذه الجمعیات والمستهلك لالتأطیر
یة على مهام ونشاط هذه الجمعیات.ل بأریحقبِ وهو ما یجعل هذا الأخیر لا یُ 

ورقلة،جامعة قاصدي مرباح،مجلة دفاتر السیاسة والقانون،مقالة منشورة في حق الجمعیات في التقاضي ،العربي،أ.بوكعبان –أ.ساوس خیرة 1
.114ص،2013جانفي، العدد الثامن

ي  ة والتنظیمیة فبوكحنون عبد المجید،"تكییف المنظومة التشریعیة والقانونیة المتعلقة بحمایة المستھلك "،یوم دراسي حول الإصلاحات التشریعی2
.14،ص2007أفریل11القطاع التجاري ،الأوراسي،یوم
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.لتدخل الدولةثاني: سلطات الضبط الاقتصادي كوجه جدیدالمبحث ال

ي النشاط الاقتصادي بهدف دخل الواسع للدولة ففي سنوات الستینات كان مبررا عملیة الت
وذلك نظرا لضعف استثمارات ،الثمانیناتأواخروطال هذا إلى غایة السبعینات ،التنمیة

1القطاع الخاص وسوء تقدیر عقلانیة الأعوان الاقتصادیین في هذا القطاع .

لزیادة النشاط صلاحات بدأت السلطات العمومیة تطبق مجموعة من الإ1988وفي سنة
خر الدولة في الأعمال وتأت هذه الإصلاحات لمعالجة الإختلالاتوجاء،الاقتصادي
2.الاقتصادیة

ب الإصلاحات التي قام بها المشرع انسحاب الدولة من تنظیم النشاط الاقتصادي،صاحَ 
الإداریة وتم تعویض القرارات ،سوق المبني على الحریة التنافسیةوهو ما یتطلبه اقتصاد ال

التي تتخذها الدولة لضبط النشاط الاقتصادي بهیئات جدیدة تتمثل في سلطات الضبط 
وبالتالي فهي وجه جدید لدور،عدید من قطاعات النشاط الاقتصاديالاقتصادي وتوجد في ال

كما یسمیها البعض بالسلطات الإداریة المستقلة وتعتبر .الدولة في ضبط النشاط الاقتصادي
3دیدة من المؤسسات المكونة لجهاز الدولة في الجزائر.مؤسسات ج

لتدخل الدولة أولا معرفة ماهیة وجه جدیدتقتضي دراسة سلطات الضبط الاقتصادي ك
المطلب وكذا مدى استقلالیة هذه السلطات ()المطلب الأولسلطات الضبط الاقتصادي (

).المطلب الثالثالمستهلك(ودور سلطات الضبط الاقتصادي في حمایة )الثاني

لوم  عبد الله بلوناس،الاقتصاد الجزائري الانتقال من الخطة إلى السوق ومدى إنجاز أھداف السیاسة الاقتصادیة ،أطروحة دكتوراه دولة في الع1
.82،ص2005-2004الاقتصادیة ،تخصص نقود ومالیة ،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة الجزائر،السنة الجامعیة

2 Rachid. zouaimia ,droit de la régulation économique, Berti éditions, alger,2006, p.05.
.08،ص21،2001مجلة إدارة ،عددناصر لباد،السلطات الإداریة المستقلة، مقالة منشورة في3
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ول: ماهیة سلطات الضبط الاقتصاديالمطلب الأ 

إن اقتصاد السوق یتطلب منافسة جدیدة مما ینجر عنها من سرعة في الإجراءات 
ومع هذا التطور فإن الدولة تصبح عاجزة عن مراقبة جمیع المتبعة في سبیل تحقیق ذلك،

سیرها ومتابعة المخالفات المنجرة عنها،القطاعات من أجل تنظیمها والسهر على
ام المنافسة الشدیدة التي كما قلنا تتطلب السرعة في اتخاذ الإجراءاتوبالخصوص مع احتد

فكان لازما على الدولة في هذه ،أو ردع أعمال مخالفة،سواء بالترخیص للقیام بأعمال
یة المستقلة وهذا بغیة ما یعرف بالسلطات الإدار لظروف أن تتخلى عن هذا الدور إلىا

وإن كل ما یتعلق بماهیة سلطات الضبط الاقتصادي ،مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل
تطرق له من حیث نشأة السلطات یتم الأو السلطات / الهیئات الإداریة المستقلة سوف

والطبیعة القانونیة لهذه )الفرع الثاني(وكذا مفهوم هذه السلطات )الفرع الأول(الإداریة المستقلة 
).الفرع الثالث(الهیئات 

الفرع الأول :نشأة سلطات الضبط الاقتصادي.

ظهرت سلطات الضبط الاقتصادي للقیام بوظیفة أساسیة وهي ممارسة الضبط 
ر دوالیب یاب الدولة من تسیوهو ما تستدعیه الضرورة وذلك لتغطیة انسحالاقتصادي،

والسلطات الإداریة المستقلة في الجزائر هي عبارة عن نموذج لیبرالي الاقتصادي.النشاط 
وذلك بهدف تحقیق أحسن ضبط للاقتصاد الوطني والسوق مأخوذ من النموذج الغربي،

1وحمایة المستهلك من جهة أخرى.،المالیة من جهة

نا أن نشأة سلطات الضبط هو ضمن القانون المقارن فكان لزاما علیأصلوباعتبار أن
) ثم نتعرض إلى نشأة هذه السلطات في أولانتطرق إلى هذه النشأة ضمن هذا القانون (

).ثانیاالتشریع الجزائري (

بد أ.حدري سمیر،دور الھیئات الاداریة المستقلة في حمایة المستھلك،الملتقى الوطني حول"المنافسة وحمایة المستھلك"،كلیة الحقوق ،جامعة ع1
.299،ص2009نوفمبر18و17الرحمان میرة ،بجایة ،یومي
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.نشأة سلطات الضبط في التشریع المقارنأولا:

لظهور سلطات الضبط في التطرقیفرض علینا التطور التاریخي لنشأة هذه السلطات 
ثم نشأتها في فرنسا.الولایات المتحدة الأمریكیة وكذا ظهورها في بریطانیا،

:ظهورها في الولایات المتحدة الأمریكیة)1

أو لجان الضبط المستقلةagencies independentsبدأت قصة الوكالات المستقلة 
Independent Regulatory Commissions في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة

، "Interstate commerce commission"مع إنشاء الكونغرس أول لجنة مستقلة وهي1889
كما عرف هذا النوع من الهیئات ،صل هذه الهیئة عن دائرة الداخلیةلك رغبة منه في فوذ

1تطورا مستمرا تحت تسمیات مختلفة .

ومما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الأمریكي اصطلح تسمیات مختلفة على السلطات 
أو مكاتب "،conseils"، أو مجالس ""commissionالإداریة المستقلة مثل لجان 

"offices".2

federal tradeوتشمل هذه الهیئات مجموع المیادین والقطاعات منها " commission "
المعاملات التي كلفت أساسا لمحاربة الكارتلات الاقتصادیة و لتجارة ""اللجنة الفیدرالیة ل

security and exchangeو"،التجاریة غیر المشروعة commissions لجنة الأمن" "
3والصرف " التي یتمثل دورها في مراقبة السوق المالي والبورصة .

خاصة عند تدخل الرئیس حیث تم إنشاء السلطات الإداریة المستقلة في جو نزاعي 
في تعیین رئیس أو أعضاء أحد الوكالات أو إنهاء مهامه وذلك یمس "باستقلالیة " "روزفلت"

هذه الهیئات ولم ینته أمر هذا النزاع إلا بعد صدور قرار من المحكمة العلیا الأمریكیة  في 

.10ون الجزائري ،دار بلقیس للنشر،الجزائر،ب،ط،ب،س،صبوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القان1
لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصلات أنموذجین –قوراري مجدوب،سلطات الضبط في المجال الاقتصادي 2

.16،ص2010-2009السنة الجامعیة  ،كلیة الحقوق ،جامعة أبوبكر بلقاید ،تلمسان ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون
قوق راشدي سعیدة ،مفھوم السلطات الإداریة المستقلة ،الملتقى الوطني حول "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي "،كلیة الح3

.406،ص2007ماي24و23والعلوم الاقتصادیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة یومي
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"من طرف féderal trade commissionإن إنهاء مهام عضو من ""والذي أقر بــ1935سنة
1"ة یعد ذلك عمــــــــلا غیر شرعي ــالرئیس الأمریكي وذلك قبل إنهاء عهدته القانونیة والعادی

فیما یخص اختیار الأعضاء فإن الكونغرس حر في ممارسة ذلك وجاء في القرار أیضا أنه :"

2".یخالف القواعد الدستوریةـذا السیاق فإنه لم ـي هـــودون تصریح من أعضاء الإدارة الأمریكیة و ف

أما عن النظام القانوني لهذه الهیئات فهي تتمتع باستقلالیة كبیرة خصوصا من الناحیة 
العضویة بالنظر إلى :

تركیبتها الجماعیة.-

ضائها بعهدة تتجاوز عهدة الرئیس.تمتع أع-

التشارك بین الرئیس ومجلس الشیوخ.تعیین الأعضاء یتم ب-

3.الأعضاء من الأوساط المهنیةاختیار -

ظهورها في بریطانیا:)2

" Quangosس" "و إن السلطات الإداریة المستقلة في بریطانیا ظهرت تحت تسمیة "كونغ
"Quasi Autonomous Non Gouvernemental Organisations والمقصود "

الإداریة المستقلة في وإن السلطات بالعبارة أنها بمثابة "منظمة غیر حكومیة شبه مستقلة "،
وإن وظیفتها ثقافیة ...الخ،،اجتماعیة،اقتصادیة،انیا تتدخل في عدة مجالات مختلفةبریط

تكون إداریة أو ذات طابع شبه قضائي وإن هذه المنظمات في بدایة القرن العشرین كان 
ل وهي عادة ما تتخذ شكل دواوین مث4هیئة.252إلى 1978عددها قلیل لیصل في سنة

طات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون ،فرع قانون الأعمال،   حدري سمیر ،السل1
.05،ص2006- 2005كلیة الحقوق والعلوم التجاریة ،جامعة أمحمد بوقرة ،بومرداس ،السنة الجامعیة 

.16قوراري مجذوب،مرجع سابق،ص2
.11،مرجع سابق،صبوجملین ولید 3
.06حدري سمیر،السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة ،مرجع سابق،ص4
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ط الاتصالات دیوان ضب،دیوان ضبط الغاز،دیوان ضبط الكهرباءدیوان ضبط المیاه،
السلكیة واللاسلكیة. 

لمفهوم "السلطة الإداریة المستقلة فاحیث أن وزیر الوظیف العمومي الانجلیزي قدم تعری
"أو بالأحرى المنظمة غیر الحكومیة شبه المستقلة وهو كما یلي :

هیئات تنشأ عن طریق السلطة أي بواسطة قرار والتي یمكن أن تكون دیباجة ملكیة أو عبارة عن "
وبالتالي دون أن ،وظیفة ترید الحكومة أن تقوم بهابالتشریع أو بقرار وزاري بسیط .ذلك بهدف تأدیة

.إن النموذج البریطاني ورغم العناصر 1"تكون المسؤولیة مباشرة لوزیر أو قسم وزاري معین
وبالخصوص ،تركة التي تجمعه مع النموذج الأمریكي إلا أنه یختلف عنه بصفة كبیرةالمش

في جانب الاستقلالیة ذلك أن الضابط البریطاني مستقل عن السلطة التنفیذیة كما أن مدیره 
.العام لا یمكن إقالته خلال عهدته

ظهورها في فرنسا:)3

أو النموذج الأنجلوسكسوني سواء الأمریكيففي فرنسا استوحى المشرع هذه الهیئات من 
" اللجنة الوطنیة للإعلام والحریاتوأول هیئة كیفت صراحة بسلطة إداریة هي "،الانجلیزي

)CNIL(، الهیئة العلیا للسمعيإنشاء "ثم،1978جانفي 06بموجب القانون الصادر في

المستقلة بشفافیة وتعددیة واللجنة ،1982جویلیة29فيفي القانون الصادر"البصري
1984.2أكتوبر23الصحافة في قانون

ت بشأن حجم سلطة طراباتاریخیة عرفت اضوإن إنشاء هذه السلطات یندرج في حقبة
مشاكل المجتمع المعقدة وكذا محدودیة الهیاكل الإداریة التقلیدیة في الاستجابة ل،الدولة

1983ا مجلس الدولة الفرنسي في تقریره لسنة أما عن مجالات تدخلها فقد صنفه.والمتطورة
إلى ثلاث قطاعات :

.07حدري سمیر ،المرجع السابق ،ص1
.03دیب نذیرة،مرجع سابق ،ص2
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.نین عن طریق محاربة البیروقراطیةحمایة المواط-

.ضبط اقتصاد السوق-

الإعلام والاتصال.-

أما عن صلاحیات السلطة الإداریة المستقلة في التشریع الفرنسي فیمكن تحدیدها في *
أربعة أنواع رئیسیة:

وتكون إما لتقدیم المشورة (مثل اللجنة الوطنیة للإعلام :والتوصیةسلطة الرأي - أ
والحریات) (وسیط الجمهوریة).

قد یكون للحصول على تصریح لأداء نشاط (مثل المجلس أو : سلطة القرار الفردي- ب
الهیئة العلیا للسمعي البصري).

لوزیر الأول یمنح لها تنظیم قطاع نشاط، كان الأصل أن ینظمه ا: السلطة التنظیمیة- ت
أو رئیس الجمهوریة.

وذلك عند مخالفة القواعد التي وضعتها هذه السلطات تفرض جزاءات : سلطة الجزاء- ث
(مثل مجلس المنافسة، مجلس عملیات البورصة) كفرض غرامات أو تعلیق 

1ترخیص.

لكن ما .ه السلطات بین مضیّق وموسّع لعددهان في عدد هذو واختلف الفقهاء الفرنسی
، وهو أن الخاصیة الأساسیة هي الاستقلالیةعلىدیهمنا هو أن الفقه الفرنسي برمته أكّ 

عنصر ممیز بین السلطات المستقلـــــــة والهیئات الإداریـــــــــــة الكلاسیكیــــــة الأخــــــــرى، وإن 
قیق المهمة سمح لهذه الهیئات بتحیو الذيسواء العضویة أو الوظیفیة هعنصر الاستقلالیة 

2الموكلة لها والمتمثلة في ضبط السوق الاقتصادي .

1 Institution administratives ,les autorités administratives indépendantes, Fiche N°15,la gazette,fr,p.05.
.09حدري سمیر،السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة ،مرجع سابق،ص2
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.ثانیا: نشأة سلطات الضبط في التشریع الجزائري

.عه للنصوص لفكرة الضبط الاقتصاديلقد تأثر المشرع الجزائري بنظیره الفرنسي في وض
الإعلام في مجال كانت وأول هیئة ،1990وذلك بإنشاء هیئات إداریة مستقلة في سنة 

المشرع بأنه هیئة إداریة ف صراحة من طرفكیّ والذي "المجلس الأعلى للإعلامتمثلت في "
1.المتعلق بالإعلام (الملغى)07-90من القانون رقم59وهذا ما جاء في المادة،مستقلة

أوجد هذا القانون هیئتین 2.والمتعلق بالإعلام05-12وبصدور القانون الجدید رقم 
أحدهما خاصة بالصحافة المكتوبة ن المجلس الأعلى للإعلام؛ ضابطتین مستقلتین مكا
4.وفي نفس السنة صدر قانون النقد والقرض3.السمعي البصريوالثانیة خاصة بقطاع 

لكن المشرع لم یكیفهما صراحة ،س النقد والقرض واللجنة المصرفیةمن مجللاً الذي أنشأ ك
أنشئت لجنة تنظیم ومراقبة عملیة 1993وفي سنة5.مستقلتانبأنهما هیئتان إداریتان 

وفي 8.وسلطة ضبط التأمینات7.مجلس المنافسة1995كما أنشئ سنة6.البورصة
أنشئت لجنة ضبط البرید 2000وفي سنة9ة.تم إنشاء هیئة وسیط الجمهوری1996سنة

تین لضبط القطاع تم إنشاء لجن2001أما في سنة10.والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
والمراقبة وطنیة للجیولوجیاالالوكالة ،لوطنیة للوكالات المنجمیةالمنجمي (الوكالة ا

وفي نفس السنة تم 12.تم إنشاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز2002وفي سنة11المنجمیة).

.04/04/1990مؤرخة في 14المتعلق بالإعلام (الملغى)،ج.ر،العدد1990ینایر10المؤرخ في 07- 90قانون رقم1
.15/01/2012مؤرخة في 02بالإعلام ،ج،ر،عددیتعلق2012ینایر12مؤرخ في05-12قانون عضوي رقم 2
المذكور أعلاه.05- 12من القانون رقم64و40المادة3
المؤرخ  11- 03.والملغى بالأمر رقم 18/04/1990مؤرخة في 16یتعلق بالنقد والقرض ،ج.ر،عدد14/04/1990المؤرخ في 10- 90قانون رقم4

معدل والمتمم.ال27/08/2003مؤرخة في 52، ج.ر،عدد2003غشت26في
"،كلیة  د،إقلولي/أولد رابح صافیة ،مفھوم السلطات الاداریة المستقلة في الجزائر ،الملتقى الوطني حول"السلطات الاداریة المستقلة في الجزائر5

.06،ص2012نوفمبر14و13قالمة، یومي1945ماي08الحقوق، جامعة
،المعدل والمتمم  23/05/1993مؤرخة في 34تعلق ببورصة القیم المنقولة ،ج،ر،عددالم23/03/1993المؤرخ في10- 93المرسوم التشریعي رقم6

.19/02/2003مؤرخة في 11،ج،ر،عدد17/02/2003المؤرخ في04-03بالقانون رقم 
المتعلق بالمنافسة، مذكور سابقا.06-95الأمر رقم7
المذكور سابقا.15/2006،ج،ر،عدد25/01/2006المؤرخ في 04-06م المتعلق بالتأمینات ،المعدل والمتمم بالقانون رق07-95أمر رقم8
.(ملغى)31/03/1993مؤرخة في 20والمتضمن تأسیس وسیط الجمھوریة،ج،ر،عدد23/03/1996مؤرخ في113- 96مرسوم رئاسي رقم9

مؤرخة في 48سلكیة ،ج،ر،عددیحدد القواعد المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللا05/08/2000مؤرخ في 03-2000قانون رقم10
06/08/2000.

.04/07/2001مؤرخة في 35یتضمن قانون المناجم،ج،ر،عدد03/07/2001مؤرخ في10- 01قانون رقم11
.06/02/2002مؤرخة في 08یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،ج،ر،عدد05/02/2002مؤرخ في 01-2002قانون رقم12
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تم إنشاء سلطتي الضبط في قطاع 2005وفي سنة1.إنشاء سلطة لضبط النقل
تم إنشاء 2006وفي سنة3.نفس السنة تم إنشاء هیئة لضبط المیاهوفي 2.المحروقات

4.الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

سلطة موضوعة تحت رقابة ،هذه السلطات أنشأ المشرع في المجال الماليإلىإضافة 

بة لهذه إن ما یمكن ملاحظته بالنس5.وزیر المالیة وهي سلطة ضبط التبغ والمواد التبغیة

السلطات في القانون الجزائري هو انحصار مفهوم المشرع لها في سلطة الضبط الاقتصادي 

خاصة بعد إلغاء وسیط 6.الحریات العامةحمایةوغیاب تلك المكلفة بمحاربة البیروقراطیة و 

7.الجمهوریة

الاشتراكي المتبع راجع إلى النهج،هذه السلطات الضبطیة في الجزائروإن تأخر ظهور
من التنظیمات وكذلك أن المشرع الجزائري لم یبد حماسة لهذا النوع،حینهامن قبل الدولة 

8.في المجال الاقتصادي والمالي

مفهوم سلطات الضبط الاقتصادي. :يالفرع الثان

وبالتالي هي مكملة ،سلطات الضبط هي ضبط النشاط الاقتصادي والسوقغایة تعتبر 
ستتم معالجة وتختلف عنها كونها لا تخضع لأیة رقابة إداریة و ،الكلاسیكیةللهیئات الإداریة

.25/12/2002مؤرخة في 86،ج،ر،عدد2003یتضمن قانون المالیة لسنة24/12/2002مؤرخ في11-2002رقممن القانون102المادة 1
.19/07/2005مؤرخة في 50یتعلق بالمحروقات،ج.ر،عدد28/04/2005مؤرخ في 07- 05قانون رقم2
.04/09/2005مؤرخة في 60یتعلق بالمیاه المعدل والمتمم،ج،ر،عدد04/08/2005مؤرخ في12- 05قانون رقم3
.08/03/2006مؤرخة في 14المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ ،المعدل والمتمم،ج،ر،عدد20/02/2006المؤرخ في01- 06قانون رقم4
،وكذا المرسوم 24/12/2000مؤرخة في 80،ج،ر،عدد2001المتضمن قانون المالیة لسنة23/12/2000مؤرخ في 06-2000قانون رقم 5

مؤرخة في 66المتضمن تنظیم نشاطات صنع المواد التبغیة واستیرادھا وتوزیعھا ،ج،ر،عدد18/01/2004المؤرخ في 331-04التنفیذي رقم 
20/10/2004.

.19بوجملین ولید،مرجع سابق،ص6
.04/08/199مؤرخة في 52یتضمن إلغاء مؤسسة وسیط الجمھوریة ،ج،ر،عدد1999اوت02مؤرخ في 170-99مرسوم رئاسي رقم 7

8 Zouaimia Rachid," les Autorites Administratives Independantes Et La Régulation Economique En Algerie",
Editions Houma –Alger, imprimer 2005, p.10.
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)أولا(مفهوم سلطات الضبط الاقتصادي من خلال تعریف سلطات الضبط الاقتصادي 

.)ثانیا(و الخصائص التي تتمیز بها 

.: تعریف سلطات الضبط الاقتصاديأولا

الكثیر من شراح القانون الإداري على صعوبة وضع تعریف دقیق للسلطات الإداریة یتفق 
وكذا ،وتبیان المجالات التي تنظمها.من اختلاف  أنظمتها القانونیةالمستقلة انطلاقا

.اطها وطریقة عملها من دولة لأخرىاختلاف نش

Mعرفها الأستاذ " .Gentot"ائیة لا تتمتع قضعلى أنها هیئات إداریة عمومیة غیر
هدفها ضبط القطاعات الحساسة وتحسین علاقة الإدارة بموظفیها مع ،بالشخصیة المعنویة

وفي تعریف آخر للأستاذین ،التنفیذیة أثناء تأدیتها لمهامهاضمان عدم تدخل السلطة 
"J.Vicent""وR.Guillien" عبارة عن مؤسسات دولة تعمل باسمها ولحسابها مع إنها

هدفها ضبط قطاعات معینة بصفة ،بالاستقلالیة في مواجهة الحكومة والبرلمانتمتعها 
1.مباشرة 

ذمة مالیة، لكنها تحتل ویعرفها البعض على أنها هیئات لیست لها شخصیة معنویة ولا 
س صلاحیة الدولة باسمها وتمار ،فهي تمارس صلاحیات السلطة العامة،مكانة خاصة

2.ولا وجود لسلطة وصایة علیها،أي تدرج سلميولا تدخل ضمن ،ولحسابها

هیئات أو أجهزة ومن خلال التعریفات السابقة یمكن أن نعرف سلطات الضبط على أنها :"
إداریة تتمتع بالشخصیـــــة المعنویـــــة، لا تخضـع لأي تدخل أو سلطـة وصائیــة، تعمل علـــى ممارسة 

".دور الدولة في ضبط  قطاع معین، ولها في سبیل ذلك سلطات رقابیة وعقابیة وهي غیر قضائیة 

.الاقتصاديعلى خصائص سلطات الضبط ومن خلال هذا التعریف یمكننا الوقوف 

.21قوراري مجدوب ،مرجع سابق ،ص1
.58منى بن لطرش ،مرجع سابق، ص2
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ثانیا: خصائص سلطات الضبط. 

ات العامة وأهم تتمتع السلطات الضبطیة بهیكل خاص فهي لا تندرج ضمن المؤسس
بالإضافة وإنما تتمتع بسلطة إصدار قرارات، لیست مجرد لجان استشاریةتها أنها یاخصوص

فیذیة.كما أنها تستقل عن السلطة التن، إلى أنها تتمتع بالطابع الإداري

ع سلطات الضبط بالسلطة:تمتُّ )1

ات الدستوریة التقلیدیة بالنسبة للهیئات الأخرى غیر الهیئ"سلطةإن إطلاق مصطلح "
كان في القانون الفرنسي ،التشریعیة والسلطة التنفیذیةالسلطة القضائیة والسلطة المعروفة؛ 

المتعلق بإنشاء "اللجنة الوطنیة للإعلام 1978جانفي06حیث استخدم القانون الصادر في 
ن بأویجب التذكیر 1.فهي إذا تسمیة تشریعیة"سلطة إداریة مستقلةتسمیة "والحریات" 

Autoritéمصطلح السلطة الإداریة یقابله باللغة الفرنسیة مصطلح " Administrative،"
حیث تختلط هذه الكلمة بكلمة ،" في اللغة الفرنسیة"autoritéویجدر توضیح ما تعنیه كلمة 

كما یرى والتي یقصد بها السلطة العامة،" "pouvoirأخرى تحمل نفس المعنى وهي 
Gerardالبروفیسور " Timist"ن وجود السلطات الإداریة المستقلة یخضع إلى منطق إ

وذلك عن ،الكلاسیكیةهم أیضا في بناء القانون مثلها مثل السلطات الإداریةافهي تسقانوني
لكن ا نفس الوسائل الكلاسیكیة المعروفة في اتخاذ القرار والإكراه،ـــــطریق وسائل لیست حتم

2.والحكم،الاقتراحاتالتحقیق،فعالیة كالإعلام،هي لا تقل أهمیة و

هم أنصار الفریق الأول: ؛إلى فریقین"السلطةي لتحدید مفهوم "وقد انقسم الفقه الفرنس
.م أنصار المعنى الاجتماعي للسلطةه:والفریق الثاني،المعنى القانوني للسلطة

معة د.كسال سامیة ،مدى شرعیة السلطات الاداریة المستقلة ،الملتقى الوطني حول "السلطات الاداریة المستقلة في الجزائر "،كلیة الحقوق ،جا1
.04،ص2012نوفمبر14و13قالمة ،یومي1945ماي08

آیت وازو زاینة ،دراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة :في شرعیة سلطات الضبط المستقلة ،الملتقى الوطني حول:"سلطات الضبط المستقلة 2
.352،ص2007ماي24و23في المجال الاقتصادي والمالي "،كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة ،جامعة عبد الرحمان میرة  بجایة ،یومي
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تعني السلطةویرى هؤلاء أن SabourinوChevallierیتزعم الفریق الأول الفقیهان 
"Maislأما الفریق الثاني والذي یتزعمه الفقیه "،ستئثار بالسلطة العامة القانونیةبالضرورة الا

الذي ینظر إلى السلطة بالمفهوم الاجتماعي ویعتبر أن سلطات الضبط تتمتع بسلطة عامة 
"pouvoir" لا تندرج ضمن القواعد العامة الكلاسیكیة وتنحصر في تقدیم التعلیمات

قراراتها مؤثرة ومقنعة وهو ما یعرف ویشترط أن تكون الاقتراحات،والأوامر والآراء و
L'autorité Moral".1"بالسلطة المعنویة

وما یستخلص من هذا أن المشرع وإن كان منح صفة السلطة لسلطات الضبط 
لمعترف بها في الاقتصادي فهذا لا یعني إضافتها كسلطة للسلطات الكلاسیكیة ا

وإنما منحت لها بغیة إعطاءها قوة داخل القطاع القضائیة )،،التشریعیة،الدستور(التنفیذیة
الذي تضبطه سواء من خلال الاقتراحات التي تبدیها وقد یتعدى الأمر إلى إعطاء تراخیص 

اعتمادات كما هو الحال بالنسبة لمجلس المنافسة ومجلس النقد والقرض وكذا إصدار و
قرارات وأنظمة .

:ع سلطات الضبط بالطابع الإداريتمتُّ )2

في حالة ما إذا نص علیه المشرع كما هو ،نشك فیهلا ،لهذه الأجهزةإن الطابع الإداري
وكذلك ،على أنه سلطة إداریة03-03الحال بالنسبة لمجلس المنافسة والذي یكیفه الأمر رقم

اللتین كیفهما المشرع على ،ین الضابطتین في المجال المنجميالأمر ینطبق على الوكالت
2.طة إداریة مستقلةأنهما سل

في إضفاء الطابع الإداري لبعض سلطات الضبط داوبالمقابل نجد المشرع الجزائري مترد
ولإثبات ذلك یجب الوقوف والاعتماد على معیارین هما :

.05میة ،مرجع سابق ،صد.كسال سا1
2 Zouamia Rachid,"Les autorités administratives indépendantes et la régulation  économique en Algérie "

Op.cit.p.22
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تسهر هذه الهیئات على تطبیق القانون في المجال الذي من الناحیة الموضوعیة:) 1
حیث نص المشرع من قانون النقد والقرض،105المادة ویتضح مثلا من نص .1تضبطه

المصرفیة مكلفة بما یلي :"مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة على أن اللجنة
كذلك تختص لجنة تنظیم عملیات البورصة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها "،

فالقرارات الفردیة والتنظیمیة الصادرة .نفیذهاوبالمقابل تسهر على ت.بإصدار أنظمةومراقبتها 
.تصادي هي في الأصل قرارات إداریةعن سلطة الضبط في المجال الاق

بإعطاء الصبغة الإداریة لسلطات الضبط فبالتالي تكون من ناحیة الرقابة القضائیة:)2
.القرار الإداريظرا لما یتمیز به القرارات الصادرة في إطار ممارسة مهامها قابلة للطعن ن

مستوى لجنة تنظیم التحكیمیة علىمثلما هو الشأن بالنسبة لقرارات الغرفة التأدیبیة و
وكذا قرارات مجلس المنافسة إلا أنها تعتبر استثناء لأنه یطعن 2.عملیات البورصة ومراقبتها

3ر.فیها أمام القضاء العادي على مستوى مجلس قضاء الجزائ

وكذا ،ع الإداري لسلطات الضبط المستقلةالدستوري الفرنسي بالطابكما أقر المجلس 
4.مجلس الدولة الجزائري

ع سلطات الضبط بالاستقلالیة:تمتُّ )3

مبرر الرئیسي ذلك أن الاستقلالیة هي ال،إن هذا المعیار هو عنصر محدد في التعریف
اء كانت سلمیة أووالتي تعني غیاب أي رقابة على الهیئة سو لإنشاء هذه السلطات 

5.وصائیة

1 Zouamia Rachid, "les A .A. I et la régulation économique en Algérie .op.cit.p22
المحدد للقواعد المتعلقة بالبرید والمواصلات ،مذكور سابقا.03- 2000رقممن القانون 17المادة2
المتعلق بالمنافسة ،مذكور سابقا.03- 03من الأمر رقم63المادة3
.24قوراري مجدوب،مرجع سابق،ص4
.22بوجملین ولید ،مرجع سابق ،ص5



115

ن المفهوم القانوني لعبارة الاستقلالیة هو عدم خضوع هذه الهیئات لا لرقابة سلمیة ولا إ و 
على أساس أن الشخصیة ،ت تتمتع بالشخصیة المعنویة أم لالرقابة وصائیة سواء كان

1.الاستقلالیةالمعنویة لا تعد بمثابة معیار أو عامل فعال لتحدید أو قیاس درجة 

خرى لم صراحة بالاستقلالیة و أسلطات الضبط والملاحظ أن المشرع اعترف لبعض 
ت الضبط وسوف یتم التطرق إلى استقلالیة سلطالیة صراحة، یضف علیها طابع الاستقلا
.بشكل مفصل في قادم البحث

الفرع الثالث: الطبیعة القانونیة لسلطات الضبط الاقتصادي

الفقه من أساس عوبة تحدید الطبیعة القانونیة لسلطات الضبط بسبب اختلاف نظرا لص
وهل هي وجه جدید لتدخل الدولة وبالتالي تبقى تتمتع بالطابع الإداري ،دستوریتها من عدمه

.الحكومات في تسییر شؤون القطاعاتأم هي بدیل یحل محل ،طة العمومیةع السلوتتبّ 

ي لابد من تأكید الطابع لاقتصادالقانونیة لسلطات الضبط اوعلیه فإن لتحدید الطبیعة 
مدى اعتبار سلطات :ایات أولهالإداري لهذه السلطات والذي سوف نعالجه من خلال جزئ

)، ثانیا(ثم علاقة سلطات الضبط بالسلطة التنفیذیة )، أولا(الضبط سلطة رابعة في الدولة 

).ثالثا(كام الدستوروأخیرا مدى مطابقة اختصاصات سلطات الضبط لأح

أولا: فكرة السلطة الرابعة بین الرفض والقبول.

لاحظ أن الهیئات ،حول رهانات إزالة التنظیم"J.Chevalierفي دراسة قام بها الفقیه "
إننا نحظر الإداریة المستقلة تستخلف السلطة التنفیذیة في جملة من المجالات الحساسة.

وحسب ،لي تعدد مراكز القرار والمسؤولیةوبالتا،السلطة التنظیمیةقل مركز ممارسة لظاهرة ن

1 Zouamia Rachid," Les A. A. I et la régulation économique en Algérie" ,op,cit,p.25.
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أي نظریة من نظریات الدولة یمكنها استیعاب فكرة :یطرح سؤالp(Sabourinالأستاذ (
1الهیئات الإداریة المستقلة ؟.

فلا یمكن الحدیث عن"،ثلاثیة السلطات"ولیس "الفصل بین السلطاتفالمبدأ المسلم به هو "
دون أن نجد لها ،جد هیئات منصوص علیها في الدستورإذ تو هذا الأخیر على أنه مبدأ،

والقول بأن ،المجلس الدستوري،مثل المجلس الأعلى للقضاء،في النماذج الموجودةمكانا 
لنص الدستوري لإنشاء هذه الهیئات الإداریة المستقلة سلطة رابعة یؤدي إلى البحث عن ا

.الهیئات

ما أدى بالبعض إلى اعتبار فكرة أن سلطات الضبط هي سلطة رابعة أنها  فكرة وهو 
یرى أي تعارض لكن الفقه المؤید لهذه الفكرة لا ،وتهدم البناء المؤسساتي التقلیديغریبة 

" مبدأ دستوري یقف أمام الاعتراف بدستوریة أي فلا یوجد أي حاجز أو،بینها وبین الدستور
2.السلطة الرابعة "

فضلا عن .رواجاىالضبط كسلطة رابعة لم تلقسلطات غیر أن الآراء المنادیة باعتبار 
ذلك فإن تطور السلطات الممنوحة للهیئات الإداریة المستقلة یخالف التصور القاضي 

سلطة التي فال،التالي وجوب ظهور السلطة الرابعةوب،المستقلةبخصوصیة الهیئات الإداریة
ن سلطة توجیه ووجوب احترام القواعد التي تضعها لیست ناتجة ع،لهیئاتتتمتع بها هذه ا

Magistratureبل مصدرها القضاء المعنوي"الأوامر أو الإكراه  Moral"الذي تمارسه،
فمشاركتها المجتمع المدني في عملیة الضبط بوسائل شبه ،التقلیدیةوالذي یمیزها عن الإدارة

3.دولة قانون حدیثةقانونیة یفسح الطریق لظهور 

عیساوي عز الدین ،الھیئات الإداریة المستقلة في مواجھة الدستور ،الملتقى الوطني حول "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي 1
.25،ص2007ماي24و23والمالي"، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة ،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة یومي

.27لمرجع السابق،صعیساوي عز الدین ،ا2
.41قوراري مجدوب،مرجع سابق،ص3
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علاقة سلطات الضبط بالسلطة التنفیذیة.ثانیا:

على هذه الهیئات من إلى فكرة الرقابة البرلمانیة ،اهتدى المؤسس الدستوري الأمریكي
وإمكانیة تعدیل بعض ،هاوتحدید میزانیت،عن طریق تعیین أعضائها،طرف الكونغرس

وفي نفس السیاق أصدر المجلس الدستوري .مشروعةتنظیمیة التي یعتبرها غیر القرارات ال
یث أكد ح،والحریاتفي قضیة اللجنة الوطنیة للاتصالات1986سبتمبر18الفرنسي قرارا في

.مع خضوعها للرقابة القضائیة،على استقلالیة هذه الهیئة

ة ذلك عن طریق الحفاظ على المصلح،امعوبما أن سلطات الضبط تقوم بمهمة مرفق 
جیع أو استعادة المنافسة شوأخذ كافة التدابیر الضروریة لت،عامة ومصلحة كافة المستعملینال

إن هذا الأمر 1.ولن یتأتى ذلك إلا من خلال منح سلطة الضبط صلاحیة إصدار تنظیمات
وهناك إعادة ،على أعمال هذه الهیئاتیستدعي إبعاد السلطة الرئاسیة والوصایة الإداریة

فإذا كانت السلطة التنفیذیة سلطة آمرة للاختصاص بین السلطة السیاسیة والإدارة،توزیع 
2.فهي منسقة تجاه الهیئات الإداریة المستقلة،التقلیدیةتجاه الإدارة

ثالثا: مدى مطابقة اختصاصات سلطة الضبط لأحكام الدستور.

اواختصاصسبیل أداء مهامها اختصاصا تنظیمیا، أعطى المشرع لسلطات الضبط في
في التحقیقات وتوقیع العقوبات.شبه قضائي یتمثل 

مطابقة الاختصاص التنظیمي لأحكام الدستور.)1

لكن بالرغم من ذلك 3إن الاختصاص التنظیمي اختصاص أصیل للسلطة التنفیذیة.
تتمتع السلطة الإداریة المستقلة بممارسة الاختصاصات التنظیمیة وسنّ قواعد مجردة غیر 

فتوس خدوجة، الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ،فرع القانون العام للأعمال ،كلیة 1
.79،ص2010جوان28الحقوق،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،تاریخ المناقشة

.42مجدوب،مرجع سابق،صقوراري 2
من الدستور "یمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون .یندرج تطبیق القوانین في 125تنص المادة3

المجال  التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول".
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موجهة إلى شخص محدد، وهي القواعد التي تنشئ التزامات على المتعاملین في المجال 
1.الخاضع لاختصاص هذه السلطات وتمنح لهم في المقابل العدید من الحقوق

ر أن نقل الاختصاص إلى هذه الهیئات لیس مطلقا ففي بعض الأحیان الجدیر بالذك
تخضع وجوبا لمصادقة وزیر معین، فالأنظمة التي تصدرها لجنة تنظیم و مراقبة عملیات 

كما أن السلطة التنفیذیة لا یمكن لها أن تقوم بمهمة2البورصة تخضع لإجراء المصادقة.
الضبط كون أن هذه السلطة لیس لها موقع جید من أجل أن تتدخل في المجال 

3.الاقتصادي

وعلیه فإن لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وكذا مجلس النقد والقرض في سبیل 
یدة الرسمیة في الجر ان أنظمة إلزامیة وتنشرصدر قیام بممارسة الاختصاص التنظیمي یال

عدم دستوریة هذا العمل لیس مقبولا.وإن الدفع ب،ةللجمهوریة الجزائری

ة اختصاص التحقیقات وتوقیع العقوبات لأحكام الدستور.قمطاب2)

تحوز غالبیة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، وسائل تحقیق تسمح لها بالحصول 
ســــواء كانــت تلك التحقیقات تتمثل علـــــى معلـــومات حــــول القطاع الـــــذي تتـــــولى ضبطـــه، 

في الدخول إلى محلات المؤسسات المعنیة وفحص المستندات والوثائق للحصول على 
معلومات، أو كانـــــت تحقیقات تشبـــــه تلك التـــــي یقوم بها أعوان الضبطیة القضائیة والتي لا 

4.ونها تشمل التفتیش والحجزتتوقف عند المعاینة بل تتعدى إلى البحث عن المخالفات لك

م القانوني الجزائري ،الملتقى الوطني حول"السلطات الإداریة المستقلة في   أ.عباسي سھام،المكانة الدستوریة للسلطات الإداریة المستقلة في النظا1
.09،ص2012نوفمبر14و13،قالمة ،یومي1945ماي08الجزائر ،كلیة الحقوق،جامعة

قیم  المتعلق ببورصة ال10-93من المرسوم التشریعي رقم32یتضمن تطبیق المادة11/03/1996مؤرخ في 102- 96المرسوم التنفیذي رقم 2
.20/03/1996مؤرخة في 18المنقولة،  ج،ر،عدد

ي،  عز الدین عیساوي، المكانة الدستوریة للھیئات الإداریة المستقلة:مآل مبدأ الفصل بین السلطات، مقالة منشورة في مجلة الاجتھاد القضائ3
.208،ص04تصدر  عن مخبر أثر الاجتھاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر،بسكرة ،عدد

.10عباسي سھام ،مرجع سابق،ص4
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أما فیما یخص توقیع العقوبات فإنه مبدئیا سلطة قمع المخالفات من اختصاص القاضي 
1989الجنائي، فقد كان قمع المخالفات المنافیة للمنافسة الحرة في ظل قانون الأسعار لسنة

1.تقلةیعود للقاضي الجنائي، ثم نقل هذا الاختصاص إلى الهیئات الإداریة المس

أما بخصوص دستوریة سلطة توقیع العقوبات فنجد أنه قد نصت المحكمة الدستوریة 
على منح المشرع إمكانیة تحویل بعض العقوبات الجزائیة إلى عقوبات 1967الألمانیة سنة

إداریة لكن بشرط عدم المساس بالنواة الصلبة للقانون الجنائي، كما اعترفت المحكمة العلیا 
لمتحدة الأمریكیة بالسلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة، إضافة إلى المجلس للولایات ا

وعلیه فإن الأساس القانوني للسلطة القمعیة لسلطات الضبط یتجلى 2الدستوري الفرنسي.
من خلال الجزاءات الإداریة المسموح بها في الدستور في ظل الاقتصاد الموجه، كما أن 

3.تتطلب وجود سلطة قمعیةفكرة الضبط الاقتصادي

المطلب الثاني: استقلالیة سلطات الضبط الاقتصادي
هناك معاییر یجب أن تتضمنها سلطات الضبط، وأخرى یجب احترامها حتى نقول عن 
سلطات الضبط أنها تتمتع بالاستقلالیة، وعلیه فإن هذه المعاییر تندرج إما من الناحیة 

).الفرع الثاني(الناحیة الوظیفیةأو من ) الفرع الأول(العضویة
.الفرع الأول: استقلالیة سلطات الضبط من الناحیة العضویة

بدایة تجدر الإشارة إلى أن المشرع اعترف صراحة لبعض سلطات الضبط بالاستقلالیة 
، 4بصورة صریحة ومن هذه السلطات نجد: لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها

، الوكالة الوطنیة للممتلكات 5سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
6.المنجمیة

فرع  عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للھیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، 1
.62،ص2005-2004قانون  الأعمال ،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري یتیزي وزو،السنة الجامعیة 

.12عباسي سھام ،مرجع سابق،ص2
.68-67عیساوي عز الدین،"السلطة القمعیة للھیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ،مرجع سابق،ص3
المتعلق ببورصة القیم المنقولة ،مذكور سابقا.10-93للمرسوم التشریعي المعدل 04-03من القانون 12المادة4
المحدد للقواعد المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ،مذكور سابقا.03- 2000من القانون رقم10المادة5
المتضمن قانون المناجم ،المعدل والمتمم،مذكور سابقا.10-01من القانون رقم 44المادة6
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، ،1وكذا الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة لجنة ضبط 2مجلس المنافسة
الهیئة 4الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري،3الكهرباء والغاز،

سلطة ضبط 6سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه،5الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،
عكس بعض سلطات الضبط 7ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة ضبط السمعي البصري،

الأخرى التي لم یضفي علیها ذلك. والعناصر التي بإمكانها الإسهام في استقلالیة سلطة 
ة البشریة، طریقة التعیین، القواعد المتعلقة بالعهدة، وقواعد الضبط من عدمها هي:التركیب

التنافي.
أولا: من حیث التركیبة البشریة.

تعد التركیبة البشریة لسلطات الضبط معیارا حاسما في معرفة درجة الاستقلالیة، والمعیار 
اعي لا الفردي، العام الذي یضبط الاستقلالیة هو أن تكون تركیبة بشریة تتمیز بالطابع الجم

كما یشترط اختلاف صفات ومراكز هذه التركیبة لأجل ضمان آراء وأفكار مختلفة، وهو ما 
سنحاول إسقاطه على كل سلطات الضبط في التشریع الجزائري لمعرفة مدى استقلالیة كل 

سلطة.
:الطابع الجماعي للتركیبة البشریة.1

هیئات جماعیة، وهو ما یهدف إلى معظم سلطات الضبط في الجزائر هي نجد أن
الأخذ بعین الاعتبار اختلاف المصالح والآراء.

النقد مجلس ،)عضوا14حافة المكتوبة فهي تتشكل من(سلطة ضبط الصبالنسبة إلى ف
لجنة تنظیم،)أعضاء08اللجنة المصرفیة تتكون من(،)أعضاء09والقرض یتكون من (

،المذكور أعلاه.10-01من القانون رقم45المادة 1
،المذكور سابقا.12-08بموجب قانون 2008المتعلق بالمنافسة وردت وفق تعدیل 03-03من الأمر رقم23المادة 2
یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز،مذكور سابقا.01- 02من القانون رقم12المادة3
44والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، ج،ر، عدد 05-85یعدل ویتمم القانون رقم 2008یولیو20في مؤرخ 13-08من القانون رقم 07المادة 4

.03/0/2008مؤرخة في 
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ ،مذكور سابقا.01-06من القانون رقم 18المادة 5
.المتعلق بالمیاه ،مذكور سابقا12-05من القانون رقم65المادة 6
المتعلق بالإعلام ،مذكور سابقا.05-12من القانون العضوي رقم 64و40المادتین 7
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،)عضوا12(مجلس المنافسة یتكون من،)أعضاء07من(ملیات البورصة تتكون ومراقبة ع
لجنة ضبط البرید والمواصلات ،) أعضاء5(لجنة الإشراف على التأمینات تتكون من 

كالة الوطنیة الو لجنتي ضبط القطاع المنجمي (،)أعضاء07واللاسلكیة تتكون من (السلكیة
) 05تتكونان من ()والمراقبة المنجمیةة للجیولوجیا الوكالة الوطنی،للممتلكات المنجمیة

سلطتي ضبط المحروقات ) أعضاء، 04لجنة ضبط الكهرباء والغاز تتكون من (،أعضاء
سلطة ضبط المیاه تتكون ،) أعضاء06(تتكونان منلنفط )حروقات وأ(سلطة ضبط الم

. ) أعضاء07د ومكافحته تتكون من(الهیئة الوطنیة للوقایة من الفسا،) أعضاء04من(

دید تشكیلة كل من سلطة ضبط النقل والوكالة الوطنیة ـــــن أوكل المشرع تحـــــي حیــــــف
أما سلطة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري إلى التنظیم الذي لم یصدر بعد،

ن المتعلق بالنشاط السمعي ضبط السمعي البصري فأوكل تحدید تشكیلتها إلى القانو 
.البصري

ه على الطابع الجماعي لتشكیلة سلطاتدوبالتالي فإن المشرع نجح وبشكل كبیر في اعتما
كحد أقصى.ا)عضو 14و(،)أعضاء كحد أدنى04الضبط من (

اختلاف صفات ومراكز أعضاء سلطات الضبط :.2

إلى رجال متخصصین وحاملي حیث نجد أن سلطات الضبط قد تضم قضاة بالإضافة 
الشهادات.

إن الدعوة إلى وجود قضاة في تشكیلة سلطات الضبط منطقیــــة كــــــون :فئة القضاة-أ
وظائفها لیست بعیدة عن وظیفة سلطة القضاء، وهـــــذا یمكــــــــن اعتبــــاره ضمانـــــــة أساسیــــة 

لذا نجد  اللجنة المصرفیة تضم عضوین 1للاستقلالیة بما أنه یفترض استقلالیة القضاء.

.17دیب نذیرة ،مرجع سابق ،ص1
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لجنة الإشراف على التأمینات 1ینتدب الأول من المحكمة العلیا والثاني من مجلس الدولة،
. لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة تضم قاضیا یقترحه وزیر 2التي تضم قاضیین

بینما 2008دیل سنةأما مجلس المنافسة فقد استبعد فئة القضاة من تشكیلته في تع3العدل،
06-95وكان قبل ذلك بموجب الأمر 03-03كان عددهم قاضیین بموجب الأمر رقم

) قضاة.05(
أما مجلس 4لجنة الإشراف على التأمینات تضم خبیرا في میدان التأمین،شخصیات مؤهلة:- ب

، وكذا اللجنة المصرفیة تضم 5النقد والقرض فیضم شخصیتین تُختاران بحكم كفاءتهما
كما تضم لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة 6)أعضاء یُختارون بحكم كفاءتهم،03(

) مؤهلین 02أما مجلس المنافسة فیضم عضوین(7أستاذا جامعیا یقترحه وزیر التعلیم العالي،
یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین.

الضبط المستقلة في نجد الدعوة إلى وجود رجال القانون في تشكیلة سلطات رجال القانون:- ت
.2010تشكیلة مجلس المنافسة دون سواها، بموجب تعدیل سنة

نجدهم موجودین في تشكیلة مجلس المنافسة، حیث یضــــــــم أربعة أعضاء : مهنیونن ولـممث- ث
یُختارون من بین المهنیین المؤهلین الممارسین أو مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین 

) سنوات على الأقل في مجال الإنتاج والتوزیع 05هم خبرة مهنیة مدة (على شهادة جامعیة ول
والحرف، والخدمات والمهن الحرة.

تركیبة جماعیة وما یستخلص من خلال التركیبة البشریة لسلطات الضبط أنها ذات
أنه لا یلاحظفهنا،أما فیما یخص اختلاف صفات ومراكز أعضائها،تضمن الاستقلالیة

ي نفس خبراء وفیزال هناك نقص وبالخصوص في السلطات الضبطیة التي لا تضم لا

المتعلق بالنقد والقرض ،مذكور سابقا.11-03المعدل والمتمم للأمر رقم 04- 10من الأمر رقم 08بعد تعدیلھا بموجب المادة 106المادة 1
المتعلق بالتأمینات ،مذكور سابقا.07- 95المعدل والمتمم للأمر رقم04-06من القانون رقم 27التي أدرجتھا المادة 02مكرر209المادة 2
المتعلق ببورصة القیم المنقولة ،مذكور سابقا.10- 39المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم04-03من الأمر رقم 13المادة 3
المتعلق بالتأمینات ،مذكور سابقا.07-95المعدل للأمر 04-06من القانون رقم 27المادة 4
المتعلق بالنقد والقرض ،مذكور سابقا.11-03من الأمر رقم 58المادة 5
المتعلق بالنقد والقرض ،مذكور سابقا.11-03من الأمر رقم 106المادة6
المتعلق ببورصة القیم المنقولة .04- 03من الأمر رقم13المادة 7
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وبالأخص مجلس المنافسة الذي وتستغني كذلك عن القضاة.،الوقت لا أساتذة أو باحثین
یمارسها ي ــــــة العقابیة التــــــرا للسلطـــــذا نظــــــوه،یجب إرجاع تمثیلة القضاة فـــــــي تشكیلتــه

الضبطیة.بباقــــي السلطات مقارنة

.تعدد واختلاف الجهات المقترحة للأعضاء:ثانیا

قتراح على اانجد لجنة الإشراف على التأمینات رئیسها یعین بموجب مرسوم رئاسي بناء
ن ن تقترحهما المحكمة العلیا وخبیر في میدان التأمییاوقاض،من الوزیر المكلف بالمالیة

على أن تحدد القائمة المكونة لأعضاء اللجنة بمرسوم ،الوزیر المكلف بالمالیةیقترحه 
-03من القانون رقم 13أما لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها وحسب المادة 1.رئاسي

والتي عرفت غیاب سلطة رئیس الجمهوریة في التعیین واقتصرت على كل من وزیر 04
المسیرین ،محافظ بنك الجزائر،والوزیر المكلف بالتعلیم العاليالعدل والوزیر المكلف بالمالیة

الوطني للخبراء المحاسبین ومحافظي المصف،نقولةللأشخاص المعنویة المصدرة للقیم الم
عین أما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فرئیس الجمهوریة یالحسابات والمحاسبین المعتمدین.
رحهما رئیس المجلس یقتغیر برلمانیین )02ن (اعضو ،ثلاثة أعضاء من بینهم الرئیس

)07وسبعة (،مجلس الأمة)غیر برلمانیین یقترحهما رئیس02عضوان (،الشعبي الوطني
.تخبون من بین الصحفیین المحترفینأعضاء ین

واعتبار لجنة ،حصر التعیین بید رئیس الجمهوریةه یجب الخروج عن فكرةــي فإنـــــــوبالتال
مع إضافة صلاحیة الاقتراح من طرف ،ـــة عملیات البورصـــة نمـــوذج یقتـــدى بهم ومراقبـــتنظی

ممثلي الشعب (المجلس الشعبي الوطني ).

.20ة ،مرجع سابق ،صدیب نذیر1
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القواعد المتعلقة بالعهدة.ثالثا:

كیف یمكن ضمان استقلالیة هذه السلطات خصوصا وأن أعضاءها معینون من طرف 
السلطة السیاسیة ؟

ویتعلق بتعیین الأعضاء ،غماتي لهذه المسألةأدى هذا التساؤل إلى إیجاد حل بر لقد 
لعهدة أطول من عهدة السلطة السیاسیة التي تعینهم وهو ما من شأنه الفصل بین المسار 

ومدة 1.وهذا إضافة إلى عدم تجدید العهدة،یاسي والمسار الزمني لهیئة الضبطالزمني الس
ة لاستقلالیة سلطات الضبط بحیث لا یمكن عزلهم أو تسریحهم إلا الفعالعهدة هي ضمانة

في حالة ارتكابهم لخطأ جسیم خلال مدة عهدتهم.

ونجد أن المشرع الجزائري كرس هذه الضمانة في بدایة إنشاءه لسلطات الضبط من خلال 
لمجلس ، كذلك بالنسبةسنوات)06تحدید تعیین أعضاء المجلس الأعلى للإعلام بست (

)05(وخمس،) سنوات بالنسبة لمحافظ البنك06النقد والقرض الذي حدد عهدة قدرها ست (
المتعلق بالنقد 01-01لكن تم إلغاء هذه العهدة بموجب الأمر رقمسنوات لنواب المحافظ،

المتعلق بالنقد والقرض 11-03على خلاف اللجنة المصرفیة الذي جاء الأمر رقم ،والقرض
2.)سنوات05مدة انتداب الأعضاء بخمس (الذي یحدد

)04وبالنسبة لأعضاء لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة فإنه یعین رئیسها لمدة أربع (
كذلك بالنسبة للجنة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه فإن و الحال3،سنوات وكذلك الأعضاء

4،بلة للتجدید مرة واحدةسنوات قا)05أعضاءها ومن بینهم الرئیس یعینون لمدة خمس(

.74بوجملین ولید ،مرجع سابق ،ص1
المتعلق بالنقد والقرض ،مذكور سابقا.11- 03من الأمر رقم106/02المادة 2
المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم ،مذكور سابقا.10-93من المرسوم التشریعي رقم 22و21المادتین3
یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة  2008سبتمبر27مؤرخ في 303-08من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة4

.28/09/2008مؤرخة في 56للمیاه وعملھا ،ج،ر،عدد
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مكافحته فإن أعضاءها یعینون لمدة كذلك بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و 
1.سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة)05خمس(

من الأمر رقم30بالنسبة لمجلس المنافسة فقد نص القانون المنشئ له في المادة 
سنوات قابلة للتجدید في حدود الثلثین لكل )05على أن مدة العضویة خمس(95-06

)05الساري المفعول فإن مدة العضویة هي خمس (03-03أما بمقتضى الأمر رقمصنف،
من القانون 11سنوات بمقتضى المادة )04قبل أن تتقلص إلى أربع(،سنوات قابلة للتجدید

ة لسلطة ضبط وأخیرا بالنسب2.مع التجدید النصفي لكل صنف من الأصناف12- 08رقم 
سنوات غیر قابلة للتجدید.)06الصحافة المكتوبة نجد مدة العضویة ستة (

.رابعا: حالات التنافي

یظهر نظام التنافي عندما تكون وظیفة أعضاء سلطة الضبط المستقلة تتنافى مع ممارسة 
جاء وفي هذا الإطار،ومیة أو خاصة وأیة عهدة انتخابیةأیة وظیفة أخرى سواء كانت عم

لیشمل مجال تطبیقه حالات التنافي على مستوى سلطات الضبط أو01.3-07الأمر رقم
كل هیئة مماثلة تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكیم.

من الأمر 14ة فقد نصت المادة ــــفبخصوص مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفی
بحیث ،تنافي بالنسبة للمحافظ ونوابه فقطالمتعلق بالنقد والقرض على حالة ال11-03رقم

كما أضافت أن المحافظ ،ط أو مهنة أو وظیفة أثناء عهدتهممن ممارسة أي نشانو یمنع
أما بالنسبة للجنة تنظیم ومراقبة ،ة عهدة انتخابیة أو وظیفة حكومیةونائبه لا یمكنهم ممارس

عملیات البورصة فكانت حالة التنافي مطبقة جزئیا أي بالنسبة للرئیس دون الأعضاء (المادة 

وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ وتنظیمھا  یحدد تشكیلة الھیئة ال2006نوفمبر22المؤرخ في 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 05المادة 1
.22/11/2006مؤرخة في 74وكیفیات تسییرھا ،ج،ر،عدد

،السنة سلطان عمار ،الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة منتوري"قسنطینة"2
.98،ص2011- 2010الجامعیة 

مؤرخة  16یتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،ج،ر،عدد،2007مارس 01المؤرخ في 01-07الأمر رقم 3
.07/03/2007في 
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أما المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم ).10-93من المرسوم التشریعي رقم24
على أنه تتنافى وظیفة 03-03من الأمر رقم29بالنسبة لمجلس المنافسة فتنص المادة 

وبالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز ،لس المنافسة مع أي نشاط مهني آخرعضو مج
المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 01-02من القانون رقم 121وحسب المادة 

القنوات فإنه یمنع على أعضاء اللجنة المدیرة ممارسة أي نشاط مهني أو عهدة انتخابیة أو
،فعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقةوظیفة عمومیة أو كل امتلاك مباشر أو غیر مباشر لمن

أي استقالةئاسي من نفس القانون على أنه تعلن تلقائیا وبمرسوم ر 122المادةأكدتكما 
وكذا لجنة 1.ونفس الأحكام واردة على لجنة ضبط البرید والمواصلاتعضو یمارس ذلك. 

3.وكذا وكالتي ضبط المحروقات2.ضبط المیاه

من القانون 56/01فحسب المادة ،الحال بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبةلكوكذ
المتعلق بالإعلام فإنه یمنع على أعضاء هذه السلطة ممارسة عهدة 05-12العضوي رقم 

ى أفراد أسرهم وأصولهم ــــإلر ــد الأمــكما یمت،یـــــة أو وظیفــة عمومیـــة أو نشاط مهنـــيانتخاب
ویحظر علیهم أن یمارسوا بصفة مباشرة مسؤولیات أو یحوزوا ،وفروعهم من الدرجة الأولى

.الإعلامفي مؤسسة مرتبطة بقطاع مساهمة

وبالتالي فإن حالة التنافي تكرس مصداقیة واستقلالیة إضافیة لسلطات الضبط تجعل 
الضغوط .أعضاء هذه الأخیرة في منأى عن كل 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، مذكور سابقا.03- 2000من القانون رقم 18المادة1
المحدد لصلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه،مذكور سابقا. 303-08من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة 2
مؤرخة 48المتعلق بالمحروقات ،ج،ر،عدد07-05یعدل ویتمم القانون رقم 29/07/2006المؤرخ في 10- 06بعد تعدیلھا بالأمر رقم 12المادة 3

.30/07/2006في 
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الفرع الثاني: استقلالیة سلطات الضبط من الناحیة الوظیفیة.

من بین أهم المؤشرات التي تبین استقلالیة سلطات الضبط من عدمه في الجانب 
وكذا مدى صلاحیة هذه ) أولا(الوظیفي هو مدى وجود استقلال مالي لهذه السلطات 

).ثالثا(بالشخصیة المعنویة هاومدى تمتع)ثانیا(السلطات لوضع نظامها الداخلي 

.أولا :الاستقلال المالي لسلطات الضبط

والاستقلال المالي ،كائز الأساسیة للاستقلال الوظیفيیعتبر الاستقلال المالي من أهم الر 
واللجنة،والقرضالنقدة باستثناء مجلس ـــــــة المستقلــــــــــم السلطات الإداریــــــد معظـــــرس عنـــــمك

1.بما أنهما لا یتمتعان بالشخصیة المعنویة،المصرفیة

ا ویظهر الاستقلال المالي من خلال امتلاك هذه الهیئات لمصادر تمویل میزانیتها خارج
حیث تتمتع وكذا الاستقلالیة في تسییر سیاستها المالیة.،عن الإعانات التي تقدمها الدولة

وهي ،ت البورصة باستقلال مالي نص علیه المشرع بصفة صریحةلیالجنة تنظیم ومراقبة عم
حیث تعتمد في تمویل ،المالي مقارنة ببقیة سلطات الضبطالأكثر استقلالیة في الجانب 

وهو ما .عن الأعمال والخدمات التي تؤدیهامیزانیتها على الأتاوى التي تتحصل علیها 
كما أشارت نفس ،السالف الذكر10-93رقممن المرسوم التشریعي27أشارت إلیه المادة 

وهو ،حسابها وتحصیلها عن طریق التنظیمالمادة إلى أنه تحدد قواعد أساس هذه الأتاوى و 
من بین هذه .المحدد لذلك1702-98ما حدث بالفعل حیث صدر المرسوم التنفیذي رقم 

إتاوة عند القیام بالتحقیق لدى ،إتاوة عند اعتماد وسیط في عملیات البورصة: تالإتاوا
من نفس 03ا أشارت المادة ــــــكم،.... دى الوسطاءــــــإتاوة عند القیام بالتحقیق ل،الوسطاء

.69حذري سمیر ،السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة ،مرجع سابق ،ص1
34یتعلق بالأتاوى التي تحصلھا لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتھا ،ج،ر،عدد 1998مایو20مؤرخ في 170- 98مرسوم تنفیذي رقم 2

.24/05/1998مؤرخة في 
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وفي سبیل ،نسب هذه الأتاوى وكیفیة تحصیلهاالمرسوم إلى أن الوزیر المكلف بالمالیة یحدد
1.یق هذه المادةوالذي یتضمن تطب1998أوت 02ذلك صدر القرار المؤرخ في 

بالإضافة إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز والتي اعترف لها المشرع بالاستقلال المالي 
94وتمویل میزانیتها من خلال التكالیف الدائمة للمنظومة الكهربائیة المحددة بموجب المادة 

من خلال وأیضا،باء وتوزیع الغاز بواسطة القنواتالمتعلق بالكهر 01-02من القانون رقم 
وكذلك الحال بالنسبة للجنة 2.للخدمةتلقاها اللجنة مقابل مصاریف أدائهاالتعویضات التي ت

،افآت المقدمة مقابل أداء الخدماتضبط البرید والمواصلات التي تتكون مواردها من المك
المرتبط كما تعتبر من موارد لجنتي الضبط المنجمي الناتج 3.المتعاملینمساهماتو الأتاوى 

كما اعترف المشرع لمجلس 4.الخ.الاستخراج..بنشاطها المتمثل في حصة من ناتج إتاوة
وكذلك الحال بالنسبة لسلطة ضبط الخدمات .بالاستقلال المالي دون ذكر مصدرهالمنافسة 

الصندوق الوطني للمیاه مساهماتالعمومیة للمیاه فهي تتمتع باستقلال مالي وتمول من 
لها أملاك خاصة بها.أنكما ب،الصالح للشر 

.ثانیا: صلاحیة وضع النظام الداخلي لسلطة الضبط

استقلالیة الوظیفة لسلطات الداخلي مظهر من مظاهرالنظامیعتبر الفقه بأن إصدار 
إلى فئة تتمتع ،ت الضبط بالنظر إلى هذه الصلاحیةوعلیه یمكن تقسیم سلطا.الضبط

5،الداخلي حیث أنها تقوم بإعداد نظامها الداخلي وتصادق علیهبصلاحیة إصدار نظامها 

،عملیات البورصةلجنة تنظیم ومراقبة،بط المواصلات السلكیة واللاسلكیةسلطة ض:وهي
،میة للمیاهسلطة ضبط الخدمات العمو ، 6مجلس المنافسة وینشره في النشرة الرسمیة للمنافسة

المتعلق بالأتاوى التي تحصلھا لجنة تنظیم ومراقبة 170-98من المرسوم التنفیذي رقم 03یتضمن تطبیق المادة 1998غشت02ؤرخ في قرار م1
.20/09/1998مؤرخة في 70عملیات البورصة ،ج،ر،عدد 

قا.المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة الأنابیب ،مذكور ساب01- 02من القانون رقم 127المادة2
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ،مذكور سابقا .03-2000من القانون رقم 22المادة 3
المتضمن قانون المناجم ،مذكور سابقا .10-01من القانون رقم 154و52المادتین 4
.115سلیم سیھوب ، مرجع سابق،ص5
مؤرخة في  39یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره ،ج،ر،عدد2011یولیو10مؤرخ في 241-11من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة6

13/07/2011.
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الوطنیة لتثمین الوكالة،بطها في میدان المحروقاتشاطات وضالوكالة الوطنیة لمراقبة الن
الهیئة ،دلانیة المستعملة في الطب البشريالوكالة الوطنیة للمواد الصی،موارد المحروقات

.طنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالو 

الوطنیتین تین وهناك الفئة الثانیة التي لا تتمتع بسلطة إصدار أنظمتها الداخلیة مثل الوكال
سلطة ضبط السمعي البصري.،ط الصحافة المكتوبةسلطة ضب،في المجال المنجمي

فوضع سلطات الضبط لنظامها الداخلي بنفسها یعني الحیاد التام والاستقلالیة عن أي 
تدخل لأیة سلطة وصائیة ولو بطریقة غیر مباشرة .

.ع سلطات الضبط بالشخصیة المعنویةتمتُّ ثالثا:

نذكر من بینها سلطة ،لقد اعترف المشرع لمعظم سلطات الضبط بالشخصیة المعنویة
سلطة ضبط 3،ة ضبط الكهرباءـــــلجن2،ةــــــمجلس المنافس1،اهــــــضبط الخدمات العمومیة للمی

ة ـــــــــــــــالوكال5،لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة4،البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
راقبة ـــــا والمـــة للجیولوجیــــة الوطنیــــالوكال6،ةـة للممتلكات المنجمیـة الوطنیـــــــــــــــالوكال

وكالتي ،دلانیة المستعملة في الطب البشرية الوطنیة للمواد الصیــــالوكال7،ةــــالمنجمی
ة المكتوبة صحافسلطة ضبط ال،طنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهالهیئة الو ،المحروقات

البصري.وسلطة ضبط السمعي 

الذي یحدد صلاحیات وقواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملھا ،مذكور سابقا .303-08من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 1
المتعلق بالمنافسة ،المعدل والمتمم،مذكور سابقا.03- 03من الأمر 123المادة2
المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات ،مذكور سابقا.01- 02من القانون رقم 112المادة3
للاسلكیة ،مذكور سابقا.المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة وا03- 2000من القانون رقم10المادة 4
المتعلق ببورصة القیم المنقولة ،مذكور سابقا.10- 93المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم 04-03من القانون رقم12المادة5
ت المنجمیة،  ، المتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للممتلكا2004المؤرخ في أول أفریل 93-04المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 6

.04/04/2004مؤرخة في 20ج،ر،عدد
،المتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة 2004المؤرخ في أول أفریل 94-04المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 7

.04/04/2004مؤرخة في 20عددالمنجمیة ،ج،ر،
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المستقلة یكون قد أدرك أهمیة إن المشرع بإصباغه الشخصیة المعنویة للسلطات الإداریة 
1.ة وظائفها وتعد استكمالا لاستقلالیتهاـل ممارسن أجـا ضروریة مـحیث أنه،ذلك

)droitاكتساب الحقوق ()على capacitéویقصد بالشخصیة المعنویة القدرة أو المكنة (
obligation(.2وتحمل الالتزامات (

لة مع إعطاء إذن تعتبر الشخصیة المعنویة السند القانوني لتوزیع الوظیفة الإداریة بالدو 
حیث تتمكن من القیام بنشاطها بما یترتب عن ذلك من ،بعض الأجهزة الاستقلال القانوني
3.حقوق والتزامات وتحمل المسؤولیة

ر قانونیة وهي:اوینتج عن الاعتراف بالشخصیة المعنویة آث

یقصد بأهلیة التقاضي إعطاء الحق لرئیس سلطة الضبط في اللجوء إلى :أهلیة التقاضي)1
فأهلیة التقاضي 4الجهات القضائیة، وذلك بصفته مدعیا أو مدعى علیه بحسب الحالة،

تجعل رئیس سلطة الضبط المستقلة هو صاحب الصفة في الخصومة ولا یلجأ إلى القضاء 
باسم الدولة أي ممثلا لها، فعندما یكون للرئیس حق تمثیل سلطة الضبط أمام القضاء فإن 

ذلك یقوي على إظهار استقلالیتها الوظیفیة.
تبة دائما على الشخصیة المعنویة، إلقاء :  من بین النتائج المتر مسؤولیة سلطات الضبط)2

المسؤولیة على عاتق السلطات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي 
نتیجة الأضرار الناجمة عن أخطائها الجسیمة. أما إذا كانت سلطة مستقلة لا تتمتع

ص السلطات الاداریة المستقلة .دراسة حالة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید بن زیطة عبد الھادي ،نطاق اختصا1
كلیة الحقوق والعلوم الملتقى الوطني حول:"سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي "،والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،

.171،ص.2007ماي24و23رة  بجایة، یوميجامعة عبد الرحمان میالاقتصادیة،
.33،ص2004بعلي محمد الصغیر ،القانون الإداري ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،الجزائر ،ب،ط،2
.34بوضیاف عمار ،الوجیز في القانون الإداري ،دار ریحانة ،الجزائر ،ب.ط، ب. س.ن، ص3
تصادي شیخ ناجیة ،المركز القانوني للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ ،الملتقى الوطني حول" سلطات الضبط المستقلة في المجال الاق4

.71،ص2007ماي24و23والمالي "،كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة یومي 
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. 1بالشخصیة المعنویة فإن مسؤولیتها عن الأخطاء الصادرة عنها تتحملها الدولة

2.فطابع الاستقلالیة الذي یمیزها عن باقي السلطات لا یعفیها من المسؤولیة

فالعبرة بقیام مسؤولیة سلطات الضبط هو ضمان لاستقلالیة هذه السلطات وكذا تحمل 
هذه السلطات لالتزاماتها المادیة دون تدخل الدولة، یجعلها بعیدة عن أي ضغط للسلطة 

التنفیذیة وفرض رقابة .

.الضبط الاقتصادي في حمایة المستهلكالمطلب الثالث: دور سلطات

لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، داجدیهاعتبار أن سلطات الضبط تمثل وجبا
وذلك نظراً لتشعب هذا المجال وصعوبة التحكم فیـــــه وبصفـــة كلیــــة ومحكمـــة مــن قبل 
الدولة، كان ظهـــــور هــــــذه السلطات الضبطیة هــــــــو المخـــــرج الوحید الذي لجأت إلیه الدولة 

وتضبط مجال من مجالات النشاط الاقتصادي.وذلك بإنشاء سلطات ضبط تحكم وتسیر 

ولكــون المستهلك هـــــو المتضــــرر الكبیر مــــــن تشعـــــب النشاط الاقتصادي، وزیادة على 
ذلك انسحاب الدولة منه، وبالتالي غیاب الركیزة التي یتكــــــئ علیهــــا، وزوال حامــــي حقوقــــه 

والأعوان الاقتصادیین. لكن ما یلاحظ أن هذا التحول في ضبط مـــــن تجاوزات المتدخلین
النشاط الاقتصادي كان مصاحبا له تحویل بعض السلطات التي كانت تحتكرها الدولة 
وتبتغي بها حمایة المستهلك، فخول المشرع لسلطات الضبط سلطة التنظیم والمراقبة وفرض 

.العقوبات  وذلك حسب نوع السلطة الضابطة ومجالها

و استخلاص دور سلطات الضبط الاقتصادي في مجال حمایة المستهلك یتأتّى من 
خلال الغوص في الصلاحیات والسلطات المخولة لهذه السلطة الإداریة المستقلة لمعرفــــــــة 

مدى توفیر حمایة إضافیة للمستهلك من خلال قیامها بوظائفها.

اریة المستقلة في المجال المصرفي ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ،فرع قانون الأعمال ،كلیة الحقوق   أعراب أحمد ،السلطات الإد1
.40،ص2007-2006بودواو ،جامعة أمحمد بوقره ،بومرداس ،السنة الجامعیة 

2 Debaet Emilie," les autorités administratives indépendantes et le principe démocratique : recherches sur le
concept d'"indépendance",www.juridicas .unam.mx/wccl/ponencias, p.8.
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وسلطة ) الفرع الأول(لمستقلة بین سلطة الرقابـــــــة وتتنوع السلطات المخولة لهیئات الضبط ا
).الفرع الثالث( وسلطة فرض عقوبات) الفرع الثاني( التنظیم

الفرع الأول: سلطة الرقابة.

-على وجه الخصوص-إن الرقابة التي تتمتع بها سلطات الضبط في مجال المنافسة 
هي رقابة قبلیة أو وقائیة بالدرجة الأولى، بمعنى أنها تسعى من خلالها إلى ضبط السوق 

، ولتوفیر حمایة للاقتصاد الوطني من 1المعني وتوجیه التوصیات لمختلف المتعاملین فیه
هة أخرى.جهة، وللمستهلك من ج

حیث استقرت أغلب التشریعات على إسناد سلطة الرقابة إلى السلطات الإداریة المستقلة، 
هذا من الناحیة 2ولتحقیق هذه الغایة یستلزم الأمر رقابة معمقة لاحترام القوانین والأنظمة.

ل الفاعلین یشمل كمادائیارقابماالمادیة، أما من الناحیة العضویة فقد أوكل لها المشرع نظا
في السوق من متعاملین ومستهلكین والعلاقة البینیة التي تجمعهم.

) وإلى وسائل أولاوعلــــــى هــــــذا الأساس سیتــــــم التطــــــــرق إلـــــــى تعریف سلطة الرقابة (
). ثانیاً ممارسة سلطات الضبط لهذه الرقابة (

.أولاً: تعریف الرقابة

حق سلطات الضبط في الحصول على المعلومات التي تراها ضروریة في الرقابة هي 
إطار التحقیقات الاقتصادیة التي تؤدیها وذلك دون أن تفرض الإدارة الطابع السري للوثائق 
التي تملكها، حیث یرى الفقه الفرنسي أن سلطة الرقابة تمثل السلطة الأكثر أهمیة من ضمن 

بط، حیث أنها تمارس رقابة على أرض الواقع تمكنها من الوسائل التي تملكها سلطات الض

بوحلایس الھام،الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة  1
.123،ص 2005- 2004السنة الجامعیة منتوري، قسنطینة، 

.99حدري سمیر،السلطات الاداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة ،مرجع سابق ،ص 2
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جمع المعلومات وأدلة الإثبات والإقناع كما یمكنها الحصول على شهادات تسمح لها بالتدخل 
1في قضیة معینة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یتعرض لتعریف سلطة الرقابة، لكن ما یهمنا هو أن 
قابة لسلطات الضبط في ظل اقتصاد السوق یهدف إلى:الاعتراف التشریعي بسلطة الر 

التأكد من احترام المتعاملین لمبادئ المرفق العام ومدى ضمان الخدمة العامة في -
قطاعات المرافق العامة الشبكیة المفتوحة على المنافسة.

التأكد من عدم وجود وضعیات منافیة للمنافسة(وضعیات احتكاریة، وضعیات الهیمنة،  -
التجمیعات الاقتصادیة).

ضمان احترام المتعاملین للإطار القانوني وجملة القواعد المؤطرة للقطاع.-
2حمایة النظام العام الاقتصادي.-

و التحقیقات التي تقوم بها سلطات الضبط یقسمها الفقه إلى تحقیقات قسریة وتحقیقات 
ت مؤسسة معینة وفحص المستندات غیر قسریة، هذه الأخیرة تتمثل في الدخول إلى محلا

أما التحقیقات القسریة فهي تشبه التحقیقات التي یقوم 3والوثائق للحصول على المعلومات.
بها أعوان الشرطة القضائیة والتي لا تتوقف عند المعاینة لكن تتعدى إلى البحث عن 

4المخالفات، فهذه التحقیقات تشمل التفتیش والحجز.

سلطات الضبط لسلطة الرقابة.: وسائل ممارسةثانیا

وتنقسم هذه الوسائل إلى رقابة على الالتحاق بالمهنة، ورقابة السوق بحد ذاته.

.99حدري سمیر ،المرجع السابق ، ص 1
فرع الدولة والمؤسسات العمومیة ،كلیة    بوجملین ولید،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ،رسالة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق،2

.161،ص2006/2007الحقوق والعلوم الإداریة ،جامعة الجزائر،السنة الجامعیة 
المتعلق بورصة القیم المنقولة ،المواد من 10- 93من المرسوم التشریعي رقم 37/2المتعلق بالمناجم،المادة 10- 01القانون رقم 55المواد: 3

المتعلق بالمواصلات السلكیة 03- 2000من القانون رقم 57المتعلق بالكھرباء ونقل الغاز،المادة 01-02من القانون رقم 147الى142
المتعلق بالنقد والقرض.11-03من الأمر 109و108واللاسلكیة، المادة 

المتعلق بالمواصلات 03- 2000من القانون رقم 126إلى 121اد من المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،المو03- 03من الأمر 51المادة 4
السلكیة واللاسلكیة.
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وهو ما خوله المشرع لبعض سلطات الضبط بغرض التحقق : الرقابة على الالتحاق بالمهنة)1
الترخیص أو من توفر الشروط المطلوبة واحترام المعاییر القانونیة وذلك بهدف إعطاء 

الاعتماد لمؤسسة ما لممارسة نشاط معین. ففي إطار النشاط البنكـــــــي و المصرفي فإن 
مجلس النقد والقرض هو الذي یمارس رقابة مسبقة لشروط ممارسة المهنة المصرفیة، ذلك 
بغیة إعطاء الرخصة لإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة. أما في مجال البورصـــــة، فإن لجنـــة 

ظیــــم عملیات البورصــــة  و مراقبتها تمارس رقابة على الالتحاق بسوق القیم المنقولة، وكذا تن
رقابة على الالتحاق بمهنة الوسط، ففي الحالة الأولى الشركات التي تصنع قیما منقولة 
ملزمة بوضع مذكرة إعلامیة للجمهور، حیث یؤشر على هذه المذكرة في حالة  القبول 

.بإصدار قیم  أما في حالة الالتحاق بمهنة 1منقولة والموافقة على تداولها في البورصة
الوسطاء فإن للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها سلطة تقدیریة في قبول الاعتماد وكذا 
التحقیق من توفر شروط منح هذا الاعتماد. وأما في مجال إنتاج الكهرباء فإن سلطة ضبط 

فر القدرات التقنیة والاقتصادیة والمالیة وكذا الخبرة المهنیة، الكهرباء تحقق في مدى تو 
أما في المجال المنجمي فإن نشاطات الاستغلال والاستكشاف 2واحترام قواعد حمایة البیئة.

تمارس بعد الحصول على ترخیص من الوكالة الوطنیة لممتلكات المنجمیة.

.عدةهوتكون على أوج:) مراقبة السوق2

 حیث تراقب كل سلطة ضبط على أرض الواقع مدى : المطابقة مع القوانین والتنظیماترقابة
احترام القوانین والتنظیمات المنظمة للنشاط من قبل المؤسسات والأشخاص الممارسین لنفس 

النشاط.
ففي النشاط البنكي نص المشرع على جملة من الموانع التي :رقابة احترام أخلاقیات المهنة

الأشخاص من ممارسة النشاط البنكي، كما اشترط المشرع شروط ایجابیة یجب توفرها تمنع 
في المسیرین.

المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم،مذكور سابقاً.10-93من المرسوم التشریعي رقم 42و41المادتین 1
واسطة الانابیب ،مذكور سابقاً.المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز ب01- 02من القانون رقم 13المادة 2
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ن سلطة الضبط تقوم بتحدید أخلاقیات المهنة إأما في مجال مراقبة عملیات البورصة ف
.الواجب مراعاتها عملیات كما تسهر لجنة تنظیم 1ضمن لائحة، وتسهر على احترامها
السوق في، على ضمان الشفافیة ي إطار ممارسة مهمة حمایة الادخارتها فالبورصة ومراقب

وتحقیق المساواة في المعاملة بین المساهمین، كما تراقب سوق القیم المنقولة لتحقیق السیر 
الحسن للمعاملات القائمة على مستواها.

إضافیة أن سلطات الضبط تسهم بشكل كبیر في توفیر حمایة ما یستخلص من هذا، 
ممارسة هذه الأخیرة للالتحاق لاحیة المتمثلة في الرقابة فإن من خلال هذه الص،للمستهلك

التي تقدم سلع وخدماتتوفر نوعا من الشفافیة والمصداقیة لنوعیة المؤسسات بمهنة ما 
ن للرغبة لمتعاملیبالتالي الاطمئنان أكثر على احترام هذه المؤسسات أو اللمستهلك و 

للمستهلك.المشروعة

نها تضمن أحداث التوازن وضبط الاختلافات التي إأما ممارسة هذه الرقابة داخل السوق ف
2قد تضر بدرجة أولى بصحة وسلامة المستهلك.

.الفرع الثاني: السلطة التنظیمیة لسلطات الضبط

رئیس في بعد أن كان احتكار السلطة التنظیمیة من قبل السلطة الإداریة المتمثلة 
، وبعد أن أظهرت هذه الأسالیب التقلیدیة عجزها في تطویر بعض الجمهوریة والوزیر الأول

، ووضع استثناء على القاعدة العامةتدخل الالقطاعات الحساسة، فما كان من المشرع إلا 
سلطات الضبط بمنحه بعضاً من السلطة التنظیمیة لهیئات أخرى، كالسلطة التنظیمیة ل

.الاقتصادي

.166بوجملین ولید، مرجع سابق، ص 1
حسین نوارة ،الابعاد القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي والمالي ،الملتقى الوطني حول "سلطات الضبط المستقلة في2

.72،ص2007ماي 24و23امعة عبد الرحمان میرة ،بجایة،یومي المجال الاقتصادي والمالي" ،كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة ،ج
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قلة بممارستها الاختصاص ن كان المشرع لم یعترف لبعض السلطات الإداریة المستإ و 
اً، یتأكد أنها تشترك نوعاً ما لى الصلاحیات الممنوحة لها قانوننه وبالنظر إأ، إلا التنظیمي

1فیه.

؛ة التنظیمیة لسلطات الضبط تكون على وجهینطوعلى هذا الأساس فإن دراسة السل
أما الوجه ،)أولا(المساهمةالوجه الأول یتمثل في ممارسة السلطة التنظیمیة عن طریق 

.)ثانیاً (الثاني فیكون في سلطة القرار الفردي

المساهمة.أولاً: السلطة التنظیمیة عن طریق 

دید توجیهات في من خلال إبداء الملاحظات والآراء والتوصیات التي تتیح لها تحوتكون 
ومثال ذلك ما جاء في فتسهم بذلك وبطریقة أصلیة في إعداد القوانین.القطاع الخاص بها، 

المحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 03-2000من القانون رقم 13نص المادة 
والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، والتي تشیر إلى أنه یستشیر الوزیر المكلف بالبرید 

مشاریع نصوصاصلات السلكیة واللاسلكیة سلطة الضبط بخصوص تحضیر أیة والمو 
كما تنص نفس المادة على أنه تنظیمیة تتعلق بقطاع البرید والموصلات السلكیة واللاسلكیة.

لسلطة ضبط البرید إبداء الرأي في جمیع القضایا المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 
ضرورة اعتماد نص تنظیمي یتعلق بالبرید والمواصلات، وكذا واللاسلكیة، وكذا ملائمة أو 

لسلطة المختصة قبل منح الرخص أو تعلیقها أو سحبها أو تجدیدها، لتقدیم كل توصیة 
ووصل الأمر إلى حد المشاركة في تحضیر تحدید الموقف الجزائري في المفاوضات  الدولیة 

في مجال البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة.

ضبط بالسهر على السیر التنافسي والشفاف الأما في مجال الكهرباء والغاز فتقوم لجنة 
كما تضطلع 2المستهلكین وفائدة المتعاملین.السوق الوطنیة للغاز لفائدة و لسوق الكهرباء 

1 Zouaimia.Rachid." les Autorités Administratives Indépendantes Et La Régulation économique Algérie"OP.P74.
سابقاً.المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة الأنابیب،مذكور 01-2002من القانون رقم 113المادة 2
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في إعداد سهاموالإ،طات العمومیة فیما یتعلق بنشاطهاة استشاریة لدى السلاللجنة بمهم
المتعلق بالكهرباء والغاز، 01-02التنظیمات التطبیقیة المنصوص علیها في قانون رقم 

1الرأي وتقدیم الاقتراحات.وكذا إبداء

كما تسهم الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري في السلطة 
بیر الضروریة في اتصة اتخاذ التدأو طلب من السلطات المخو/التنظیمیة من خلال اتخاذ

حالة وجود خطر على الصحة العمومیة، وكذا إبداء رأیها حول كل المسائل المرتبطة بالمواد  
وكذا إبداء رأیها في كل مشروع نص ذي ،الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة وكل دواء جدید

2أو تنظیمي یسیّر مجال الصیدلة.طابع تشریعي 

03-03من الأمر 35ن مجلس المنافسة حسب المادة إلمنافسة فأما في مجال ا
، كما ا طلبت الحكومة ذلكفي كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذهي رأییبدالمتعلق بالمنافسة 

والجمعیات تشیره الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسساتیمكن أن تس
36، كما أشارت المادة المستهلكین في مجال المنافسةایة المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات حم
أن مجلس المنافسة یستشار في كل مشروع نص 2008من نفس القانون حسب تعدیل 
نافسة أو یدرج تدابیر من شأنها إخضاع ممارسة مهنة أو تشریعي وتنظیمي له صلة بالم

ناطق أو صریة في بعض الم، أو وضع رسوم حقیود من ناحیة الكمإلى،نشاط ما
، ومنه والتوزیع والخدمات، وكذا فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاجالنشاطات

ن المشرع جاء بقائمة تتضمن بعض الأهداف التي یمكن أن تتضمنها النصوص التنظیمیة إف
والتي من شأنها المساس بالمنافسة، ویلاحظ أن هذه القائمة جاءت على سبیل المثال ولیس 

3.الحصر

المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة الأنابیب،المذكور سابقاً.01-2002من القانون رقم 115و 114المادتین 1
المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا،مذكور سابقاً.05- 85المعدل والمتمم للقانون رقم 13-08من القانون رقم 173/04المادة 2
ة ، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، فرع قانون الأعمال ، معھد الحقوق جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة قایة صوریة ، مجلس المنافس3

.121، ص 2000/2001
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إسهامها في الاختصاص على التأمینات بـــرافة الإشــــــراف أیضا للجنــــــم الاعتــــا تـــــكم
113-08من المرسوم التنفیذي رقم 13ن طریق سلطة الاقتراح بموجب المادة التنظیمي ع

1.الذي یوضح مهام لجنة الإشراف على التأمینات

الفردي.: السلطة التنظیمیة عن طریق القرار ثانیا

ویأخذ هذا التدخل شكل قرارات فردیة ،تتدخل معظم سلطات الضبط بصفة مسبقة
، وتفویض صلاحیة إصدار ادات للمتعاملین للدخول في السوقاعتمتتضمن رخص و

2.للدخول للسوق لسلطات الضبط عاملا هاما في التحریر الاقتصاديالترخیصات

ن طریق القرار الفردي زیادة على منح ــــة عــــة التنظیمیـــــلطة الســــرز مثال لممارســــولعل أب
عتمادات والتراخیص هي سلطة إصدار الأنظمة التي یتمتع بها مجلس النقد والقرض في الإ

وكذا سلطة لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها في إصدار،سبیل تنظیم النشاط البنكي
سبیل إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة وكذا فتح مكاتب فمجلس النقد والقرض في تقنینات. 

النشاط البنكي یصدر قرارات فردیة تتمثل في إعطاء رخصة لمزاولةلتمثیل البنوك الأجنبیة،
البورصة فإنها في سبیل اعتماد وكذا منح الاعتماد. أما لجنة تنظیم ومراقبة عملیات

اعتماداً.فإنها تصدرل المحدد والمتغیرار ذات الرأسماالوسطاء واعتماد شركات الاستثم
أما سلطة ضبط البرید والمواصلات فإنها في سبیل استغلال، إنشاء و/استغلال الشبكات 

أما لجنة ضبط 3ترخیص، تصریح بسیط، اعتماد.،العمومیة للاتصالات تصدر رخصة
تصدر از والكهرباء فإنهاالغاز والكهرباء وفي سبیل إنتاج الكهرباء وقبول الوكیل التجاري للغ

، في سبیل ممارسة نشاطات الاستكشافأما الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة و رخصة.
يـــــــرخیص استكشاف منجمـــي وتـــب منجمـــة تنقیــدر رخصـــب والاستغلال فإنها تصــــالتنقی

مؤرخة في 20الذي یحدد مھام لجنة الإشراف على التأمینات، ج.ر عدد 09/04/2008المؤرخ في 113- 08التنفیذي رقم المرسوم 1
13/04/2008.

.148بوجملین ولید، مرجع سابق ، ص 2
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللا سلكیة ، مذكور سابقا .03-2000من القانون رقم 39،40،64/01المواد 3
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للمواد الصیدلانیة أما الوكالة الوطنیة 1ا.أو متوسطاترخیص استغلال منجمي صغیر و
المستعملة في الطب البشري فإنها وفي سبیل استیراد المواد الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة 

، كما یتجلى القرار الفردي لدیها في إمكانیة توقیف كل اختبار أو إنتاج أو تسلم تأشیرةفإنها
السوق أي منتوج تحضیر أو استیراد أو استغلال أو توزیع أو توضیب أو حفظ أو وضع في 

2.على الصحة البشریةاقد یشكل خطر 

ضبط الاقتصادي وتجدر الإشارة أن جمیع هذه القرارات الفردیة التي تصدرها سلطات ال
كبیرة في ، فإنها تعتبر قرارات فردیة مؤثرة في ضبط السوق ولها أهمیةومهما اختلف شكلها

ن أمام مجلس الدولة.بلة للطعهذه القرارات قاكما أن،حمایة المستهلك

الفرع الثالث: السلطة القمعیة لسلطات الضبط الاقتصادي. 

به قرأمن بینها ما ،لاقتصادي بصلاحیات ذات طابع جزئيتتمتع سلطات الضبط ا
د والقرض للجنة المصرفیة التي تقوم بتوقیع الجزاء بعدة وسائل قانون النقالمشرع في إطار

ام بالإجراءات الأولیة الوقائیة المتمثلة في التحذیر وإتاحة الفرصة حیث یمكنها القیإجرائیة،
أي بنك أو ا أن تدعوــــا یمكنهــــكم3.ر المهنةــــــــلتقدیم التفسیرات بسبب الإخلال بحسن سی

شد في أیمكنها توقیع عقوبات كما،التـــوازن المالــير لإعادةـــــتدبیأيمؤسسة مالیة لاتخاذ 
ى التحذیر، تتمثل هذه العقوبات في الإنذار، لإ عدم الانصیاع إلى أوامر اللجنة و حالة 
مهام ، إنهاءأكثروأ، المنع من ممارسة بعض العملیات، التوقیف المؤقت لمسیرالتوبیخ

أو ، إضافة إلى ذلك بإمكان اللجنة المصرفیة أن تقضي إما بدلاً شخص، سحب الاعتماد
4.مالیة تكون مساویة على الأكثر للرأسمال الأدنىبعقوبةعلى هذه العقوبات زیادةً 

یتضمن قانون المناجم ، مذكور سابقا .10- 01من القانون رقم 73المادة 1
المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا ، مذكور سابقا.05-85المعدل والمتمم للقانون رقم 13- 08قانون رقم من ال07المادة 2
المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ، مذكور سابقا.11-03من الأمر 111المادة 3
المذكور اعلاه.11-03من الامر 114المادة 4
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لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة عقوبات أولیة تتعلق بالإنذار والتوبیخ أو كما توقع
عقوبات أخرى تمس بالنشاط المهني تصل إلى حد حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو 

1.مالیة تكمیلیةإضافة إلى عقوبات ،نهائیا أو سحب الاعتماد

فتدور اختصاصاتها القمعیة في أما لجنة ضبط قطاع الاتصالات السلكیة واللاسلكیة
عذار كإجراء أولي في حالة عدم احترام المستفید للشروط المحددة في إطار النصوص الإ

الآجال لم یتم احتراماب الرخصة المتعلقة بممارسة النشاط إذأو سح،التشریعیة والتنظیمیة
شروع في إقامة الشبكات العمومیة للمواصلات المحددة في دفتر الشروط المتعلق برخصة ال

من القانون 36، 35ادتین ق المــة وفــــوري للرخصـــــــق الفـــــالتعلی/أو وكیــــة ة واللاسلـــــــــالسلكی
.03-2000رقم 

أو الرخصة مكانیة تعلیق السند المنجميكما تملك الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمة إ
والمادة 91/01(المادة المنجمیة على صاحبها، ویمكن أیضاً أن تقوم بسحب السند المنجمي

أما بالنسة للوكالة الوطنیة للجیولوجیا .)المتعلق بالمناجم10-01انون رقم من الق153/01
ن ـــمــي لمـــدة شهــــرین وذلك بعـــد شهـــر لمنجمـــــوالمراقبة المنجمة فتملك سلطة تعلیق النشاط ا

، وبعد انقضاء مدة شهرین إذا لم یتخذ أو مستأجره للامتثال لالتزاماتهار صاحب السندذعإ
، ترسل الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة من التدابیر المحددةأیاهر تأجحائز السند أو مس

وسلطة سحب السند 2.السند المنجمياقتراح سحبرئیس إدارتها ملفا یتضمن المنجمیة إلى 
ك كذلك الوزیر وطنیـــــة للممتلكات المنجمیــــــة لوحدها، بل یملة الـــــا الوكالـــــالمنجمي لا تملكه

المكلف بالمناجم حق اقتراح على مجلس الحكومة ملف بسحب السند المنجمي لما یتعلق 
3تنفیذي.نجمي لیتم ذلك بمرسومالأمر بامتیاز م

یتعلق ببورصة القیم المنقولة ،مذكور سابقاً.10- 93من المرسوم التشریعي رقم 55المادة 1
یحدد كیفیات منح السندات المنجمیة واجراءات ذلك،ج.ر عدد 06/02/2002المؤرخ في 65-02من المرسوم التنفیذي رقم 40و39المادتین 2

.13/02/2002مؤرخة في 11
.40عیساوي عز الدین ،مرجع سابق ،ص 3
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وتقوم كذلك لجنة ضبط الكهرباء والغاز بتوقیع بعض العقوبات ومنها السحب المؤقت لمدة 
لما یة كخصة الاستغلال، أو مباشرة بعض التدابیر التحفظأو النهائي لر ،لا تتجاوز سنة

.لمالیة كتعویضات تدفع للمستهلكین، مع إمكانیة توقیع العقوبات ااقتضت الضرورة ذلك

من%12بغرامة لا تفوق ا یعاقب مجلس المنافسة على الممارسات المقیدة للمنافسةكم
، أو تمةالمحقق في الجزائر خلال أخر سنة مالیة مختمبلغ رقم الأعمال من غیر الرسوم

، على ألا تتجاوز ربح المحقق بواسطة هذه الممارساتبغرامة تساوي على الأقل ضعفي ال
، المخالفة لا یملك رقم أعمال محددوإذا كان مرتكب ،هذا الربحهذه الغرامة أربعة أضعاف 

كما یعاقب بغرامة قدها ملیوني دج) 6.000.000ستة ملایین دینار (فالغرامة لا تتجاوز
احتیالیة في تنظیم هذا سهم شخصیا بصفة أدج) كل شخص طبیعي 2.000.000دینار (

الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص ذكما یمكن لمجلس المنافسة إذا لم تنفالممارسات.
، إن المتعلق بالمنافسة وفي الآجال المحددة03-03من الأمر46و45علیها في المادتین 

عن دج)150.000مائة وخمسین ألف دینار (مبلغ عن لا تقل لم یحكم بغرامات تهدیدیة
ضد المؤسسات التي دج)800.000وبغرامة لا تتجاوز ثمانمائة ألف دینار (.كل یوم تأخیر
وفي أو تتهاون في تقدیمها. خاطئة أو غیر كاملة المطلوبة منها معلومات التتعمد تقدیم 

عن كل یوم دج) 100.000مائة ألف دینار (لا تقل عنالة التأخر یحكم بغرامة تهدیدیةح
على وذلك كما یمكن لمجلس المنافسة توقیع عقوبة نشر وتعلیق القرار أو توزیعه 1تأخیر.

2عاتق الشخص المخالف.

لمستقلة تملك إمكانیة تقدیر ه العقوبات تبین أن الهیئات الإداریة اذن دراسة هإ،أخیرا
، الهیئات یمكن أن توجه أوامر أو إعذارات ولیس الغرض هنا هو العقاب، فغالبیة هذهكبیرة

ه ذالاقتصادي لهتدخل عن طریق تسلیط العقوبات إذا لم یستجب العون توبعد ذلك 
یخ أو إنزال عقوبات مالیة أو ماسة بالنشاط المهني.نذار أو التوببالإالإجراءات وذلك 

ار والأمر ب ویستجیب لفكرة الضبط الاقتصادي، فالإعذإن هذا یكشف عن التدرج في العقا
احترامهما یتفادى العقوبات.غرضهما تصحیح تصرفات العون وب

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،مذكور سابقاَ.03-03الامر من 59الى 56المواد من 1
المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،مذكور سابقاَ.03-03من الامر 45/03المادة 2



142



143

خاتمة

دراسة على شكل"الضبط الاقتصادي وحمایة المستهلكالموسوم "بهذا البحث جاء
وكذا مجموعة القوانین ذات 09/03تحلیلیة على ضوء قانون حمایة المستهلك وقمع الغش 

و من خلال معظم ،یة لهذه القوانین، و المراسیم التنفیذالصلة بموضوع حمایة المستهلك
تركیبتهاختصاصاتها و ة المنشأة لسلطات الضبط الاقتصادي والمحددة لاالنصوص القانونی

البحث عن الإضافة النوعیة التي تقدمها سلطات الضبط الاقتصادي أو ما یعرف بغیةوهذا 
بالهیئات الإداریة المستقلة في مجال حمایة المستهلك.

ن السیاسة العامة التي تعمل على مراقبة المتعاملییقصد بهن الضبط الاقتصادي فإوعلیه
بأنه مجموعة القواعد التي تنظم ویعرف كذلكهیئات عامة في سوق ما من طرف

التصرفات والتنسیق بین الفضاءات الاقتصادیة للحفاظ على المصالح المشروعة للأشخاص 
مجال الاقتصادي لضابطة في الالمعنیین بقطاع اقتصادي معین حیث أصبح دور الدولة ا

شراف على النشاط الاقتصادي بفرض القواعد التي تحكمه والتخفیف من الإفيمحصورا
الأزمات التي تواجهه والتحكیم بین مختلف المتدخلین والفاعلین في القطاع والتنسیق بین 
تدخلاتهم ومصالحهم المتعارضة مع المحافظة على استقرار التوازنات الكبرى فیه بشكل 

كلبأنه 2008المنافسة بموجب تعدیل سنة قانون ضمن عرفه المشرع الجزائريو ،عام
ومــــتدعیىــــإلبالخصوصیهدفعمومیةهیئةأیةعنصادرطبیعته،كانتأیاً إجراء
الدخولعرقلةبإمكانهاالتيالقیودرفعوالمنافسةحریةوالسوق،قوىوازنــــتانــــــــضم
مختلفنــــــبیالسوقواردـــــلمالأمثلالاقتصاديبالتوزیعالسماحكذاوالمرن،سیرهاوإلیها

الدولة فذ الضبط الاقتصادي بشقیه الإداري العادي والحدیث؛ من خلال حیث ین، أعوانها
التابعة لها والموضوعة إما تحت وصایة السلطة التنفیذیة أو السلطة التقلیدیةأجهزتهاعبر

الاقتصاديتدعى بـسلطات الضبط بالنسبة للشق الأول، ویمارس من طرف هیئاتالقضائیة
المستقلة بالنسبة للشق الثاني.الهیئات الإداریةكما یسمیها البعض أو 
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الحیاد والموضوعیة من خلال:تین همایبخاصالحدیثحیث یتمیز الضبط الاقتصادي
على الیة من خلال احتواء سلطات الضبط فیر حمایة أكثر فعو ، وتالسلطات الضبطیةوظیفة

خبراء ومهنیین تقلل نسبة الخطأ في معالجة المسائل العالقة.

حیث نجد أن الضبط الاقتصادي نشأ على أنقاض نظریة الدولة الراعیة التي تنادي 
ا الدولة الوطنیة التي ذوكالكلي بغیة معالجة المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة بتدخل الدولة 

التي حاولت التوفیق بین حل المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة من ت تطورا ملحوظاقحق
التي تحدد التقنینلتصل الأفكار إلى نظریة جهة بین عجز میزانیة الدولة من جهة أخرى، 

وصولا إلى نظریة ومعالجة الخلل القائم جراء حریة المنافسة،دور الدولة في وضع تشریعات
، أما ا في القانون المقارنذه الجدید لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي هالضبط وهو الوج

بتبنيلك ذن فكرة الضبط الاقتصادي ظهرت في أوائل التسعینات و إفي القانون الجزائري ف
.أول سلطة إداریة مستقلة تمثل في المجلس الأعلى للإعلامنتشأتو ،الدولة لاقتصاد السوق

لك ذفي مقابل وفي تطویر حیاة الإنسان أسهمتهور منتجات وسلع جدیدة ظونتیجة ل
، ادى البعض بضرورة حمایة المستهلك، نالمتفاوتة الخطورةهرت في ظلها بعض الأضرارظ

لمفهومه لیشمل الشخص العادي الذيبین مضیّقحیث اختلف الفقهاء في تعریف المستهلك 
حتى إلى لیمتدع لمفهومه ، وبین موسّ عائليلاستعماله الشخصي أو الأغراضني یقتن

القانون ضمنیتطرق الى تعریفهفلمائري ز لجا، أما المشرع ي معاالاستعمال المهني والشخص
لك ذفتطرق إلى 03-09، أما في القانون الجدید المتعلق بحمایة المستهلك02-89القدیم

خص طبیعي أو معنوي یقتني مجمعا بین المفهوم الواسع والضیق فاعتبر المستهلك كل ش
خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة بمقابل أو بالمجان سلعة أو

أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به. 

من الضبط بحث إلى وجود نوعین هذا الفي هو أنه قد تم التطرقما تجدر الإشارة إلیه 
أن الدولة تقوم به عن باعتبارالعاديبالاصطلاح علیهالذي یمكن ، الأول الاقتصادي

طریق أجهزتها التقلیدیة المركزیة  واللامركزیة تهدف من خلاله إلى ضبط مختلف المجالات 



145

من الوزارات وكذا الهیئات المركزیة وصولا إلىءاحسب نوع وصلاحیة كل مؤسسة وطنیة بد
ؤسسات والمراكز التابعة للدولة والتي تسعى الولائیة وكذا مختلف المالجهویة والمدیریات 

السلامة و الأمن علىمدى احترام القوانین وتوفر السلع والخدمات ةلضبط السوق و مراعا
لك الجهاز القضائي الذي اكذالعاديالمشروعة للمستهلك، ویدخل ضمن هذا الضبط الرغبةو 

لى المخالفین للتشریعات له دور كبیر في حمایة المستهلك من خلال توقیع الجزاءات ع
أو كانت غشا جراء الأعمال غیر المشروعة سواء المضرورینإنصافوالتنظیمات وكذا 

جمعیات حمایة المستهلك والتي لها الدور عاديكما تضمن الضبط ال،راأو احتكالاتضلی
ز السلع والخدمات المطابقة ییستطیع تمیلالبارز في توعیة وتثقیف وتكوین المستهلك 

. وتمثیله إن اقتضى الأمر سواء أمام الهیئات الإداریة غیرهاعن لمواصفات القانونیة ل
والقضائیة بغیة تحصي حقوقه.

أما الضبط الاقتصادي الثاني فهو یتمثل في سلطات الضبط أو الهیئات الإداریة المستقلة 
لتدخل الدولة في تسییر مختلف القطاعات حیث أثبتت هذه السلطات جدیداهاوجعتبارها اب

الدیمقراطیة في منانوعووفرت نجاعة كبیرة في توفیر حمایة جدیدة وقویة للمستهلك،
كذا و لهذه الهیئات دون محسوبیة من خلال  التركیبة المختلطة بو حیادبكلمعالجة المسائل
دین ضمن تركیبتها وهو ما كان اجو تمهنیین والخبراء المبسبب آراء العنهاالقرارات الصادرة

یبحث عنه المستهلك.

لقة اععالج المسائل التحیث بوجود سلطات ضبطیة تخص كل قطاع تجعل هذا السلطة 
یر أن هذاغ، لك تعقید الإجراءات وإطالة الوقتبكل خبرة وشفافیة، كما تجنب المسته

جدیرة بإزالة بعض النقص قد تكونلاقتراحات التي لا یعني عدم وجود بعض الملاحظات وا
:ولعل أبرزهاكتوصیاتفي عمل هذه السلطات أو الهیئات المستقلة ندرجها والغموض 

ضرورة إخضاع سلطات الضبط للرقابة السیاسیة من خلال مثول المكلفین بإدارتها -
أمام البرلمان للمسألة والنقاش.
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تمكنها من وضع نظامها الداخلي بنفسها كبر لسلطات الضبط أستقلالیة امنح -
واختیار رئیسها بنفسها كذلك.

هذه السلطات خارج میزانیة الدولة وهذا تمویل ضرورة البحث عن سبیل لتحویل -
.لضمان الحیاد

تدعیم جمیع السلطات الضبطیة بأعضاء الجهاز القضائي.-

ایة المستهلكین العمل على تفعیل دور كل من مجلس المنافسة والمجلس الوطني لحم-
تماشیاً مع ما هو منصوص علیه في القوانین المنظمة لكلیهما.

من خلال الدراسة التفصیلة للبحث یتضح أن الضبط الاقتصادي بشقیه العادي و 
الحدیث أنار وسهل طریق المستهلك البسیط في سبیل معرفة حقوقه وكیفیة حمایته وسهل له 

تقلة حملت من خلال إطارها التشریعي والتنظیمي جملة من ذلك، وان الهیئات الإداریة المس
الأسالیب التي توفر الحمایة الإضافیة التي یبتغیها المستهلك، غیر أن هذا لا یعني الإلغاء 
الكلي للدور الكبیر الذي تقدمه الدولة في سبیل حمایة المستهلك باعتبارها السند الأول له، 

لمستقلة وعمل الدولة التقلیدي معاً بغیة تكوین الدور بل یتماشى دور الهیئات الإداریة ا
الحمائي للمستهلك.
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.2001-2000لسنة الجامعیة بن عكنون، الجزائر،ا، معهد الحقوققانون الأعمال

قوراري مجدوب ، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ، لجنة تنظیم ومراقبة -27
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في سلطة البرید والمواصلات انموذجینعملیات البورصة و 

.2010-2009القانون ، جامعة ابو بكر بلقاید ، تلمسان  ،السنة الجامعیة 
زة ، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش لحراري (شالح) وی-28

وفانون المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون المسؤولیة المهنیة ، 
.29/02/2012جامعة مولود معمري ، تیزي وزو , تاریخ المناقشة 

، مذكرة لنیل شهادة لطاش نجیة ، مبدأ الشفافیة في قانون المنافسة بالجزائر -29
الماجستیر في القانون ، فرع قانون الاعمال ، كلیة الحقوق بن عكنون  ، الجزائر السنة 

.2004-2003الجامعیة 

مامش نادیة ،مسؤولیة المنتج،دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،مذكرة لنیل شهادة -30
ولود معمري ،تیزي في القانون ،تخصص قانون الأعمال،كلیة الحقوق،جامعة مالماجستیر

.16/01/2012وزو،تاریخ المناقشة 
مبروك ساسي،الحمایة الجنائیة للمستهلك،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في -31

السنة باتنة،لخضر،كلیة الحقوق،جامعة الحاج العلوم القانونیة تخصص علوم جنائیة،
.2010/2011الجامعیة 
العادیة في تطبیق قانون المنافسة ،موساوي ظریفة ، دور الهیئات القضائیة -32

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع المسؤولیة المهنیة ، جامعة مولود معمري ، 
.10/05/2011تیزي وزو ، تاریخ المناقشة 
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03/03والامر95/06ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الامر-33

جامعة مولود معمري ، تیزيالقانون ، فرع قانون الاعمال مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 
.2004-2003وزو ، السنة الجامعیة 

مذكرة مقدمة لنیل "آلیات حمایة المستهلك في الاقتصاد الإسلامي"،نجاح میدني،-34
درجة الماجستیر في الاقتصاد الإسلامي ،كلیة العلوم الاجتماعیة  والعلوم الإسلامیة،باتنة 

.2008-2007عیة ،السنة الجام
مذكرة لنیل ،نوبال لزهر ، المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر -35

شهادة الماجستیر في القانون الاداري ، فرع الادارة العامة واقلیمیة القانون ، جامعة منتوري 
.2012-2011، قسنطینة ،السنة الجامعیة 

المقالات والمداخلات.)2

العلمیة بالعربیة.المقالات -أ

بقدار كمال، السیاسة الاستهلاكیة وتأثیرها على البیئة التجاریة، مجلة البحوث - 1
.2011، العدد التجریبي سبتمبر -تیارت–العلمیة في التشریعات البیئیة ،جامعة ابن خلدون 

بن عنتر لیلى ، جمعیات حمایة المستهلك موجودة أو تحتاج إلى الوجود، المجلة - 2
.02/2010الأكادیمیة للبحث القانوني ، جامعة عبد الر حمن میرة بجایة ، عدد

–بولنوار عبد الرزاق،"المهني والمستهلك طرفان متناقضان في العلاقة الإستهلاكیة -3
دراسة مقارنة في ضوء القانون الجزائري والفرنسي."مجلة دفاتر السیاسة والقانون،العدد الأول 

.2009جوان 



156

ي الهام ، تمكین الحقوق في ظل السلطات الإداریة المستقلة"النموذج الفرنسي"، أ.خرش-4
تصدر عن مركز البصیرة للبحوث ة دراسات قانونیة ،دوریة فصلیة مقالة منشورة في مجل

.2010نوفمبر 09والاستشارات والخدمات التعلیمیة ،الجزائر ،العدد 
ودورها في ترشید الاستهلاك، مجلة الحقیقة، أ.دلیلة مباركي، جمعیات حمایة المستهلك -5

.2006جامعة أدرار،العدد الثامن ماي 

مجلة دفاتر السیاسة ،ن العربي،حق الجمعیات في التقاضيأ.بوكعبا–.ساوس خیرة أ- 6
.2013العدد الثامن جانفي،جامعة قاصدي مرباح، ورقلةوالقانون،

مستهلك"،مجلة العلوم القانونیة "التطور التاریخي لقانون حمایة السقاش ساسي،-7
.2005كلیة الحقوق ،جامعة جیلالي لیابس،سیدي بلعباس،عدد خاص ،أبریلوالإداریة،

لإعلان التجاري الكاذب او د.سي یوسف زاهیة حوریة ، حمایة المستهلك مدنیاً من ا- 8
ائر ، جزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة ، جامعة الجز ال، المجلة المضلل

.04/2010عدد
شبة سفیان ، حمایة المستهلك في عقد البیع الدولي في القانون الجزائري والقوانین - 9

.2011المقارنة ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون  ، العدد الرابع/   جانفي 
د .صبایحي ربیعة ،حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق -10

النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة ،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،المجلة 
.2009،سنة 02،العدد 

د.عبد االله مولة،التحكم في التبادل الحر والتنمیة:من الدولة الراعیة الى الدولة -11
.2009جوان24جلة التواصل، جامعة عنابة ،عددالتنمویة، مقالة منشورة في م

،  دور جمعیات حمایة المستهلك في ضمان أمن المستهلكبوتوشنت،د.عبد النور -12
.2008جوان12العددعنابة،،قانونیة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختارمجلة العلوم ال
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المكانة الدستوریة للهیئات الاداریة المستقلة:مآل مبدأ الفصل بین عز الدین عیساوي،-13
القضائي على حركة ن مخبر أثر الاجتهاد ضائي ،تصدر عالسلطات ،مجلة الاجتهاد الق

.2008،سنة04التشریع ،جامعة محمد خیضر،بسكرة ،عدد
علي فتاك، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، مجلة القانون -14

جوان 01الاقتصادي و البیئة، مخبر القانون الاقتصادي  والبیئة ،جامعة وهران، العدد 
2008.
و أثرها على قیام 02-89مبدأ الرغبة المشروعة للمستهلك في قانون غمري . أ ع ، -15

جوان 01مسؤولیة المحترف، مجلة القانون الاقتصادي و البیئة ، جامعة وهران، العدد
2008.

فتات فوزي،"دور الجمعیات في حمایة المستهلك في الجزائر ،مجلة الحقیقة،جامعة -16
.2005أدرار،العدد السابع،دیسمبر

محمد بودالي"تطور حركة حمایة المستهلك"،مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة د.-17
.2005الحقوق،جامعة جیلالي لیابس ،سیدس بلعباس،عدد خاص،أبریل 

محمد بودالي ، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك ، -18
.2002لسنة 24مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة ، العدد 

منى بن لطرش ،السلطات الاداریة المستقلة في المجال المصرفي :وجه جدید لدور -19
.24/2002الدولة ،مجلة إدارة ،عدد 

.21،2001مجلة إدارة ،عددناصر لباد،السلطات الإداریة المستقلة، -20
هامل الهواري ، دور الجمعیات في حمایة المستهلك ، مجلة العلوم القانونیة -21

.2005-ابریل –، عدد خاص -سیدي بلعباس –معة جیلالي لیابس والاداریة ، جا
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ونادي رشید ، آلیة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عبر سیاستها المالیة ، مجلة -22
أبحاث اقتصادیة وإداریة ،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ،جامعة محمد 

.2011بسكرة،العدد التاسع ،جوان –خیضر 
مجلة الشریعة ،یوسف شندي،المفهوم القانوني للمستهلك،دراسة تحلیلیة مقارنة-23

- والقانون ،جامعة الإمارات العربیة المتحدة،كلیة القانون،العدد  الرابع والأربعون
.2010أكتوبر

المقالات بالفرنسیة:- ب
1- Debaet Emilie," les autorités administratives indépendantes et le principe

démocratique : recherches sur le concept d'"indépendance" , www.juridicas

.unam. mx/ wccl/ ponencias.
2- Jacques Chevallier,La Régulation Juridique En question ,La Revue,Droit Et
Société N°49/2001. http//www.Reds. MSH.Paris.fr,.
3- FRISON-ROCHE(Marie –Anne),"Défintion Du Droit De La Régulation
",Dalloz,N°2,2004

:المداخلات- ت
الملتقى ،في الجزائرد،إقلولي/أولد رابح صافیة ،مفهوم السلطات الإداریة المستقلة - 1

1945يما08جامعةالجزائر"،كلیة الحقوق،الوطني حول"السلطات الاداریة المستقلة في 

.2012نوفمبر14و13قالمة، یومي
أ.القروي بشیر سرحان،"جمعیات حمایة المستهلك في الجزائر ودورها في تفعیل - 2

الحمایة القانونیة للمستهلك"، الملتقى الوطني حول:"المنافسة وحمایة المستهلك بین الشریعة 
.2012دیسمبر06و05س ملیانة، یوميوالقانون"، كلیة الحقوق، جامعة خمی
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آیت وازو زاینة ،دراسة نقدیة في سلطات الضبط المستقلة :في شرعیة سلطات - 3
الضبط المستقلة ،الملتقى الوطني حول:"سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي 

كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة ،جامعة عبد الرحمان میرة  بجایة والمالي "،
.2007ماي24و23،یومي
نطاق اختصاص السلطات الاداریة المستقلة .دراسة حالة لجنة ،بن زیطة عبد الهادي- 4

تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ،
الاقتصادي والمالي "،كلیة "سلطات الضبط المستقلة في المجال الملتقى الوطني حول:

.2007ماي24و23یومي،،جامعة عبد الرحمان میرة  بجایةوالعلوم الاقتصادیةالحقوق 
عبد المجید،"تكییف المنظومة التشریعیة والقانونیة المتعلقة بحمایة المستهلك بوكحنون - 5
یوم دراسي حول الإصلاحات التشریعیة والتنظیمیة في القطاع التجاري ،الأوراسي،"،

.2007أفریل11یوم
المجید، "مداخلة حول ضبط السوق وإشكالیة أسعار المواد الغذائیة بوكحنون عبد - 6

.2011غیرمنشورة، فیفريوزارة التجارة ،الأساسیة"،
حافظي سعاد،دور الهیئات القضائیة في حمایة المستهلك، الملتقى الوطني "المنافسة - 7

نوفمبر 18و17یومي ،بجایةوحمایة المستهلك"، كلیة الحقوق ،جامعة عبد الرحمان میرة،
2009.
"المنافسة مجموعة أعمال الملتقى الوطني،العید،الحمایة الدولیة للمستهلكد.حداد- 8

18-17أیام بجایة،میرة،ك"كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان وحمایة المستهل

.2009نوفمبر
الملتقى الوطني دور الهیئات الإداریة المستقلة في حمایة المستهلك،أ.حدري سمیر،- 9

حول"المنافسة وحمایة المستهلك"،كلیة الحقوق ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة 
.2009نوفمبر18و17،یومي
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حسین نوارة ،الابعاد القانونیة لاستقلالیة سلطات الضبط في المجال الاقتصادي -10
والمالي ،الملتقى الوطني حول "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي" 

ماي 24و23یومي بجایة،،قتصادیة ،جامعة عبد الرحمان میرةقوق والعلوم الا،كلیة الح
2007

راشدي سعیدة ،مفهوم السلطات الاداریة المستقلة ،الملتقى الوطني حول "سلطات -11
الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي "،كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة ،جامعة 

.2007ماي24و23وميعبد الرحمان میرة ،بجایة ی
د.زرق العربي، دور الأجهزة الإداریة في حمایة المستهلك في الجزائر، مجموعة -12

أعمال الملتقى الوطني الخامس"أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة 
2012.دیسمبر06-05المستهلك."كلیة الحقوق، جامعة حسیبة بن بوعلي ،الشلف یومي 

الجمعیات في حمایة المستهلك، الملتقى الوطني حول "حمایة ، دورسامیة لموشیة.أ-13
المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي"،  معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي 

.2008افریل 14و13بالوادي، یومي 
سماتي الطیب، حمایة رضا المستهلك في عقد البیع، مجموعة أعمال الملتقى الوطني -14

جامعة حسیبة بن  المستهلك"قتصادیة على تعدیل قانون حمایة التحولات الاالخامس "أثر
.2012دیسمبر06و05الشلف ،یومي بوعلي،
دراسة -سماعین فاطیمة ،"تطور حركة حمایة المستهلك في مختلف التشریعات-15

الاقتصادیة على تعدیل قى الوطني الخامس،"أثر التحولات مقارنة."مجموعة أعمال الملت
.2012دیسمبر06و05یوميالشلف،بوعلي،حمایة المستهلك"،جامعة حسیبة بن قانون
شیخ ناجیة ،المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ،الملتقى -16

كلیة الحقوق الوطني حول" سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي "،
.2007ماي24و23بجایة یومي رحمان میرة ،والعلوم الاقتصادیة ،جامعة عبد ال
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الرقابة الإداریة والقضائیة كآلیة لاسترجاع التوازن العقدي بین د.صبایحي ربیعة،-17
" أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل الملتقى الوطني الخامس،المتدخل و المستهلك،

دیسمبر 06و05یوميالشلف،جامعة حسیبة بن بوعلي ،قانون  حمایة المستهلك"،
2012.
، مفهوم المستهلك ،الملتقى الوطني حول " المنافسة بعقر الطاهر–طحطاح علال -18

والعلوم السیاسیة جامعة خمیس ملیانة لشریعة والقانون " كلیة الحقوق وحمایة المستهلك بین ا
.2012دیسمبر 05/06یومي 
في النظام القانوني المكانة الدستوریة للسلطات الإداریة المستقلةعباسي سهام،.-19

الجزائري ،الملتقى الوطني حول"السلطات الاداریة المستقلة في الجزائر ،كلیة 
.2012نوفمبر14و13،قالمة ،یومي1945ماي08الحقوق،جامعة

الضبط الإداري ودوره في حمایة المستهلك من خلال اختصاص عبدالمجید طیبي،-20
المستهلك والمنافسة"، كلیة الحقوق، جامعة الملتقى الوطني حول"حمایة الهیئات اللامركزیة،

.2009نوفمبر18-17عبدالرحمان میرة ،بجایة یومي
ا.قاسم حكیم،"هیئات الرقابة الإداریة في مجال حمایة المستهلك"،-د.عمروخلیل-21

مجموعة أعمال الملتقى الوطني الخامس."أثر التحولات الاقتصادیة على تعدیل قانون حمایة 
.2012دیسمبر 06- 05حقوق ،جامعة حسیبة بن بوعلي،الشلف،یومي المستهلك ."كلیة ال

عیساوي عز الدین ،الهیئات الإداریة المستقلة في مواجهة الدستور ،الملتقى الوطني -22
كلیة الحقوق والعلوم "،قلة في المجال الاقتصادي والماليحول "سلطات الضبط المست

.2007ماي24و23یومية ،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة الاقتصادی
فارة سماح، إشكالیة السلطات الإداریة المستقلة، قضیة إداریة متخصصة، الملتقى -23

الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة اریة المستقلة في الجزائر،كلیة الوطني حول السلطات الإد
.2012نوفمبر 14و 13قالمة،یومي 1945ماي 8
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الاداریة المستقلة ،الملتقى الوطني حول د.كسال سامیة ،مدى شرعیة السلطات -24
قالمة 1945ماي08"السلطات الاداریة المستقلة في الجزائر "،كلیة الحقوق ،جامعة 

.2012نوفمبر14و13،یومي
لیندة عبد االله، المستهلك والمهني ، مفهومان  متباینان ، الملتقى الوطني " حمایة -25

الجامعي زالمرك–العلوم القانونیة والإداریة ، معهدتهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي "المس
.2008أفریل 14و13-بالوادي
الملتقى دور جمعیات حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة،،أ.معزوزي نوال-26

جامعة كلیة الحقوق،الوطني حول:"المنافسة وحمایة المستهلك بین الشریعة والقانون"،
.2012دیسمبر06و 05خمیس ملیانة، یومي

د عیسى دراجي،"الخداع التسویقي وأثره على سلوك المستهلك في -د.منیة خلیفي،-27
مجموعة أعمال الملتقى الوطني "المنافسة  وحمایة المستهلك بین الشریعة الوطن العربي"

.20123دیسمبر06- 05یومي ،"، كلیة الحقوق، جامعة خمیس ملیانةوالقانون
ة:التقاریر باللغة العربی)4

خالد محمد السباتین، تقریر حول الحمایة القانونیة للمستهلك، الهیئة الفلسطینیة - 1
.2002المستقلة لحقوق المواطن، رام االله، حزیران 

التقاریر باللغة الفرنسیة:)5
1- Institution administratives ,les autorités administratives
indépendantes, Fiche N°15,la gazette,fr.

النصوص التشریعیة والتنظیمیة) 6

،منشور بموجب 28/11/1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل * 
مؤرخة 76، ج.ر، العدد 07/12/1996المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم 

، ج.ر، 10/04/2002المؤرخ في 03-02، المتمم بالقانون رقم 08/12/1996في 
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المؤرخ في 19- 08،والمعدل بالقانون رقم 14/04/2002مؤرخة 25العدد 
.16/11/2008مؤرخة في 63، ج.ر،العدد 15/11/2008

النصوص التشریعیة-أ
02یتعلق بالإعلام،ج.ر،عدد2012ینایر12مؤرخ في05-12قانون عضوي رقم .1

..15/01/2012مؤرخة في 
یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یولیو08المؤرخ في 155- 66رقم الأمر -2

.48/1966المعدل و المتمم،ج،ر،عدد
الذي یتضمن قانون العقوبات المعدل 1966یونیو08المؤرخ في 156-66الأمر رقم- 3

.11/06/1966مؤرخة  في 49والمتمم ،ج،ر، العدد 
القانون المدني المعدل  المتضـمن 1975/ 26/09المؤرخ في:  75-58الأمر رقم  -4

).13/05/1975، المؤرخة في: 78و المتمم ( ج. ر العدد
1998غشت22المؤرخ في 10-98المعدل والمتمم بالقانون07-79رقم قانون- 5

.23/08/1998مؤرخــــــة فـــــي 61العددوالمتضمن قانون الجمارك،ج،ر،
المعدل ،قیتهابحمایة الصحة وتر المتعلق16/02/1985المؤرخ في05-85القانون رقم-6

.17/02/1985مؤرخة في 08العددر،.جوالمتمم،
یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988ینایر 12مؤرخ في01. 88القانون رقم -7

.1988لسنة2العمومیة الاقتصادیة ،ج.ر.عدد
- 02یتعلق بالتخطیط ج.ر عدد 1988ینایر12مؤرخ في 02. 88القانون رقم 8

1988لسنة

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 07/02/1989المؤرخ في: 02-89القانون رقم -9
).1989/ 08/02، المؤرخة في: 06المستهلك(الملغى) (ج. ر العدد 
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مؤرخة 14المتعلق بالإعلام ،ج.ر،العدد1990ینایر10المؤرخ في 07-90قانون رقم-10
( الملغى).04/04/1990في 

16یتعلق بالنقد والقرض ،ج.ر،عدد14/04/1990المؤرخ في 10-90رقمقانون -11

، 2003غشت26المؤرخ في11-03.والملغى بالأمر رقم 18/04/1990مؤرخة في 
المعدل والمتمم.27/08/2003مؤرخة في 52ج.ر،عدد

المتعلق ببورصة القیم 23/03/1993المؤرخ في 10- 93المرسوم التشریعي رقم -12
المؤرخ في 04-03، المعدل والمتمم بالقانون رقم 34/1993المنقولة، ج.ر، عدد 

.11/2003، ج.ر، عدد17/02/2003

المتضمن قانون التأمین، 1995/ 25/01المؤرخ في:07-95الأمـر رقم-13
- 06)، المعدل والمتمم بموجب القانون  رقم08/03/1995المؤرخة في: ، 13( ج. ر العدد

).12/03/2006المؤرخة في: ، 15(ج. ر العدد20/02/2006المؤرخ في 04

یحدد القواعد المتعلقة بالبرید 05/08/2000مؤرخ في 03-2000قانون رقم-14
.06/08/2000مؤرخة في48والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ،ج،ر،عدد

،2001المتضمن قانون المالیة لسنة23/12/2000مؤرخ في 06-2000قانون رقم -15
.80/2000ج،ر،عدد
مؤرخة 35یتضمن قانون المناجم،ج،ر،عدد03/07/2001مؤرخ في10-01قانون رقم-16
.04/07/2001في 
یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 05/02/2002مؤرخ في 01-2002قانون رقم-17

.08/2002القنوات،ج،ر،عدد
،2003یتضمن قانون المالیة لسنة24/12/2002مؤرخ في11-2002القانون رقم-18
.25/12/2002مؤرخة في 86عددر،ج.
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43العدد، ج.ر   والمتعلق بالمنافسة2003یولیو سنة 19المؤرخ في 03-03الأمر -19

یونیو سنة 25المؤرخ في 12-08بالقانون رقم.المعدل والمتمم20/07/2003مؤرخة في 
05-10) المعدل والمتمم بالقانون رقم .02/07/2008مؤرخة في 36ج.ر العدد(2008

مؤرخة  46العدد ج.ر(2010غشت سنة 15المؤرخ في 
).18/08/2010في 

یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات 2003یولیو19مؤرخ في04-03أمر رقم-20
.20/07/2003مؤرخة في43،ج،ر،العددلبضائع وتصدیرهااستیراد ا

یحدد القواعـد المطبقة على 2004/ 23/06المؤرخ في 02-04القانون رقم -21
المعدل والمتمم بالقانون )2004/ 27/06المؤرخة في: ، 41ج. ر العدد (الممارسات التجاریة

/  18/08المؤرخة في: ،46ج. ر العدد (15/07/2010المؤرخ في 06-10رقم 

2010.(
41المتعلق بالتقییس،ج،ر العدد23/06/2004المؤرخ في 04- 04القانون رقم -22

.27/06/2004مؤرخة في 
مؤرخة 50یتعلق بالمحروقات،ج.ر،عدد28/04/2005مؤرخ في 07-05قانون رقم-23
.19/07/2005في 
)2005، لسنة 44عددالج. ر(، 2005جوان 20المؤرخ في 10-05القانون رقم -24

والمتضمن القانون المدني 1975سبتمبر26المؤرخ في 58-75المعدل والمتمم للأمر رقم 
.الجزائري

یتعلق بالمیاه المعدل والمتمم،04/08/2005مؤرخ في12-05قانون رقم-25
.04/09/2005مؤرخة في 60ج،ر،عدد

لق بالوقایة من الفساد ومكافحته المتع20/02/2006المؤرخ في01-06قانون رقم-26
.08/03/2006مؤرخة في 14،المعدل والمتمم،ج،ر،عدد
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07-05یعدل ویتمم القانون رقم 29/07/2006المؤرخ في 10-06الأمر رقم -27
.30/07/2006مؤرخة في 48عددالمتعلق بالمحروقات ،ج،ر،

یتعلق بحالات التنافي والالتزامات 2007مارس 01المؤرخ في 01-07الأمر رقم -28
.16/2007ناصب والوظائف،ج،ر،عدد،الخاصة ببعض الم

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة 2008/ 25/02المؤرخ في 09-08القانون رقم -29
.)2008، لسنة 21عددالج. ر(والإداریة 

05-85یعدل ویتمم القانون رقم 2008یولیو20مؤرخ في 13-08القانون رقم -30

.03/0/2008مؤرخة في 44یة الصحة وترقیتها، ج،ر، عدد والمتعلق بحما
یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش( 25/02/2009المـؤرخ فـي03-09رقم قانونال-31

).2009/03/08المؤرخة في: ،15ج .ر العدد

37/2011عددالمتعلق بالبلدیة، ج.ر، 22/06/2011المؤرخ في10-11القانون رقم-32

02یتعلق بالجمعیات، ج.ر،العدد2012ینایر12مؤرخ في 06-12قانون رقم ال-33

.15/01/2012مؤرخة في 
یتعلق بالولایة، ج.ر عدد 2012فبرایر 21مؤرخ في 07-12القانون رقم -34
12/2012.

المراسیم التنظیمیة:ب) 

والمتضمن تأسیس وسیط 23/03/1996مؤرخ في113-96مرسوم رئاسي رقم -1
.(ملغى)20/1993الجمهوریة، ج.ر،عدد

یتضمن إلغاء مؤسسة وسیط 1999اوت02مؤرخ في 170-99مرسوم رئاسي رقم-2
.52/1999الجمهوریة ،ج،ر،عدد
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یحدد تشكیلة الهیئة 2006نوفمبر22المؤرخ في 413-06المرسوم الرئاسي رقم -3
.74/2006عددر،حته وتنظیمها وكیفیات تسییرها،ج.الوطنیة للوقایة من الفساد ومكاف

یتضمن إنشاء مكاتب لحفظ 30/06/1987مؤرخ في 146-87مرسوم تنفیذي رقم -4
.01/07/1987مؤرخة في 27الصحة البلدیة ،ج.ر،العدد

یتضمن إنشاء مركز جزائري 1989غشت08مؤرخ في147-89مرسوم تنفیذي رقم-5
.09/08/1989في مؤرخة 33وتنظیمه وعمله،ج،ر،العددلمراقبة النوعیة والرزم 

المتعلق بمراقبة الجودة 30/07/1990:المؤرخ في39-90رقمالمرسوم التنفیذي-6
المعدل والمتمم بالمرسوم )1990/ 31/01المؤرخة في: ، 05عددالر .وقمع الغش (ج

المؤرخة في: ،61عددالر.(ج16/10/2001مؤرخ في ال315-01فیذي رقم التن
21/10/2001.(
یتعلق بضمان المنتوجات 1990سبتمبر 15مؤرخ في266-90مرسوم تنفیذي -7

.19/09/1990مؤرخة في 40عددالج.ر.والخدمات، 
یتضمن إحداث مفتشیة عامة 11/05/1991مؤرخ في 133-91مرسوم تنفیذي رقم-8

.22/05/1991مؤرخة في 23الفلاحة ،ج،ر،العددبوزارة 
یتعلق بمخابر تحلیل النوعیة 01/06/1991مؤرخ في192-91مرسوم تنفیذي رقم-9

.02/06/1991مؤرخة في 27،ج،ر،العدد

المتعلق بتحدید تكوین المجلس 1992یولیو06المؤرخ في 172-92المرسوم التنفیذي-10
.والملغى بموجب المرسوم 52/1992واختصاصاته،ج،ر،عددالوطني لحمایة المستهلكین 

.56/2012،ج.ر عدد2012أكتوبر02مؤرخ في 355-12التنفیذي رقم
یتضمن إنشاء مخبر وطني 1993یونیو14مؤرخ في140-93مرسوم تنفیذي رقم -11

.20/06/1993مؤرخة في 41لمراقبة المنتوجات الصیدلانیة وتنظیمه وعمله، ج،ر، العـــــدد 
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یتضمن تعدیل القانون 1993یونیو22مؤرخ في148-93وم تنفیذي رقممرس-12
مؤرخة في 42وانیة وتغییر تسمیته،ج،ر،العددالأساسي للمعهد الوطني للصحة الحی

23/06/1993.
یتضمن تنظیم الادارة المركزیة 27/01/1996مؤرخ في67-96مرسوم تنفیذي رقم-13

.31/01/1996يمؤرخة ف08في وزارة الصحة والسكان ،ج،ر،العدد
یتضمن إنشاء المفتشیة العامة 27/01/1996مؤرخ في 68-96مرسوم تنفیذي رقم-14

مؤرخة في 08ج،ر،العددفي وزارة الصحة والسكان ویحدد مهامها وتنظیمها وعملها،
31/01/1996.
32یتضمن تطبیق المادة11/03/1996مؤرخ في 102-96المرسوم التنفیذي رقم -15

.18/1996عددج،ر،المتعلق ببورصة القیم المنقولة ،10-93رقممن المرسوم التشریعي
یتضمن إنشاء شبكة مخابر 19/10/1996مؤرخ في355-96المرسوم التنفیذي رقم-16

ي ـــــــــــــــــة فـــــــــــــمؤرخ62العددالتجارب وتحالیل النوعیة وتنظیمها وسیرها،ج،ر،
20/10/1996.
،المتعلق بالرخصة 1997جویلیة 08المؤرخ في254-97المرسوم التنفیذي رقم-17

المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص 
).46/1997واستیرادها.(ج.ر.عدد

- 96یتمم المرسوم التنفیذي 01/12/1997مؤرخ في459-97المرسوم التنفیذي رقم-18
80وتنظیمها وسیرها ،ج،ر،العددیتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة 355

.07/12/1997مؤرخة في 

المتضمن إنشاء المعهد 21/02/1998مؤرخ في69-98مرسوم تنفیذي رقم -19
مؤرخة في 11العدد الجزائري للتقییس وقانونه الأساسي المعدل و المتمم،ج،ر 

01/03/1998.
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التي تحصلها یتعلق بالأتاوى 1998مایو20مؤرخ في 170- 98مرسوم تنفیذي رقم -20
.34/1998لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها ،ج،ر،عدد

تحدد شروط استعادة 2001\11\10المؤرخ في 353-01المرسوم التنفیذي رقم -21
.2001\67ج ر عدد ’الإجراء مؤسساتهم العمومیة وكیفیات ذلك

یحدد صلاحیات وزیر 2002دیسمبر21مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي رقم-22
.22/12/2002مؤرخة في 85ة ،ج،ر،العددالتجار 
یعدل ویتمم المرسوم رقم 30/09/2003مؤرخ في 318-03مرسوم تنفیذي رقم-23
،وتنظیمه وعملهتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعیة والرزم ی89-147

.05/10/2003مؤرخة في 59،العددج.ر
المتضمن النظام الداخلي ،2004المؤرخ في أول أفریل 93-04المرسوم التنفیذي رقم -24

.20/2004للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة ،ج،ر،عدد
،المتضمن النظام الداخلي 2004المؤرخ في أول أفریل 94-04المرسوم التنفیذي رقم -25

.20/2004للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة ،ج،ر،عدد
المتضمن تنظیم نشاطات 18/01/2004المؤرخ في 331-04المرسوم التنفیذي رقم -26

.66/2004صنع المواد التبغیة واستیرادها وتوزیعها ،ج،ر،عدد

یتضمن إنشاء اللجنة الوطنیة 30/01/2005مؤرخ في67-05مرسوم تنفیذي رقم-27
.6/02/2005مؤرخة في 10ر،عددللمدونة الغذائیة وتحدید مهامها،وتنظیمها،ج،

المتعلق بتنظیم التقییس 06/12/2005رخ في المؤ 464-05المرسوم التنفیذي رقم -28
.11/12/2005مؤرخة في80وسیره ،ج . ر العدد

المحدد لشروط مراقبة 10/12/2005المؤرخ في 467-05المرسوم التنفیذي رقم-29
مؤرخة في 80وكیفیات ذلك، ج.ر،العددالمستوردة عبر الحدود مطابقة المنتوجات 

11/12/2005.
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یحددالعناصر الأساسیة 10/09/2006مؤرخ في 306-06المرسوم التنفیذي رقم -30
للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة 

.07/2008عدد، رج.،44-08) معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم56/2006،(ج.رعدد

التنفیذيیعدل ویتمم المرسوم2008غشت19مؤرخ في 266-08مرسوم تنفیذي رقم-31
الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، ، والمتضمن تنظیم2002دیسمبر21فيمؤرخ02-454

.24/08/2008مؤرخة في 48ج، ر،العدد
یحدد صلاحیات وكذا 2008سبتمبر27مؤرخ في 303-08المرسوم التنفیذي رقم -32

.56/2008قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها ،ج،ر،عدد

یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي09/01/2011مؤرخ في04-11رقم المرسوم التنفیذي-33
مؤرخة في 02العددج.ر، التجارة،في وزارة المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 02-454
12/01/2011.
یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في 20/01/2011مؤرخ في 09-11التنفیذي رقم -34

04/2011،ج،ر،عددوزارة التجارة 

یحدد تنظیم مجلس المنافسة 2011یولیو10مؤرخ في 241-11المرسوم التنفیذي رقم -35
.39/2011وسیره ،ج،ر،عدد

یحدد تشكیلة المجلس 2012أكتوبر02مؤرخ في 355-12مرسوم تنفیذي رقم-36
.11/10/2012فـــــــــــــيمؤرخـــــــــــــة 56العدد،ني لحمایة المستهلكین واختصاصاته،ج.رالوط
یحدد شروط وكیفیات 26/09/2013المؤرخ في 327-13المرسوم التنفیذي رقم -37

.02/10/2013مؤرخة في 49وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ،ج.ر،العدد
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القرارات الوزاریة:ج) 

من المرسوم التنفیذي رقم 03یتضمن تطبیق المادة 1998غشت02قرار مؤرخ في -1
المتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة ،ج،ر،عدد 98-170
.20/09/1998مؤرخة في 70
،یتضمن تحدید الأقسام الإقلیمیة للتجارة 2006غشت15قرار وزاري مشترك مؤرخ في -2

.28/01/2007مؤرخة في 07ومفتشیات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود، ج.ر،العدد
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الصفحةالموضوع
01مـقـدمة

07الإطار النظري للضبط الاقتصادي كوسیلة لحمایة المستهلكالفصل الأول: 
08ماهیة الضبط الاقتصاديالمبحث الأول:
09ضبط الاقتصادي وخصائصهمفهوم الالمطلب الأول: 

09ضبط الاقتصاديمفهوم الالفرع الأول: 
12خصائص الضبط الاقتصاديالفرع الثاني: 

13خاصیة الحیاد والموضوعیة: أولاُ 
14ثانیاً: توفیر الضبط لحمایة أكثر فاعلیة

15نشأة وتطور الضبط الاقتصادي: نيالمطلب الثا
15نشأة وتطور الضبط الاقتصادي في التشریع المقارن.الفرع الأول:

15الدولة الراعیة: أولا
17الدولة الوطنیةثانیا:
18تبلور فكرة الضبطثالثاً:

19نظریات التقنین)1
19نظریة الضبط)2

20نشأة وتطور الضبط الاقتصادي في التشریع الجزائريالفرع الثاني: 
20فترة السبعینات والثمانینات.)1
21مرحلة الإصلاح الاقتصادي.)2

21أسباب وضوابط تدخل الدولة في المجال الاقتصاديالمطلب الثالث: 
22أسباب تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديالفرع الأول: 

22.تدخل الدولة لعلاج مظاهر فشل السوق:أولا
23تدخل الدولة لمواجهة الآثار الجانبیة و الدوریة للنشاط الإنتاجي.:ثانیا
24العامة للأفراد وحمایة المستهلك.تدخل الدولة لتقدیم السلعثالثا:

25مجال الاقتصاديالضوابط تدخل الدولة في الفرع الثاني: 
25تعزیز مقومات الحكم الراشد بما یحقق كفاءة الدولة.:أولاً 
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26مصداقیة المؤسسات المتدخلة في المجال الاقتصادي.ثانیا: 
27وتطورها التاریخيالمبحث الثاني :  مفهوم حمایة المستهلك 

29المطلب الأول : المفهوم الضیق والواسع للمستهلك
30الفرع الأول : المفهوم الضیق للمستهلك
32. الفرع الثاني : المفهوم الواسع للمستهلك

35مفهوم المستهلك في منظور المشرع الجزائريالفرع الثالث:
39في التشریع المقارنالمستهلكالتطور التاریخي لحمایة المطلب الثاني:

40تطور حمایة المستهلك في أمریكا ودول أوروباالفرع الأول:
40.حركة حمایة المستهلك في أمریكا)1
43.حركة حمایة المستهلك في فرنسا)2
43.حركة حمایة المستهلك بكندا وأوروبا)3

44حمایة المستهلك في الدول العربیةتطور الفرع الثاني:
47هلك في  التشریع الجزائريتتطور حمایة المسالمطلب الثالث:

02.47-89السابقة على صدور قانونالمرحلة ول:الفرع الأ 
02.49- 89ما بعد صدور قانونمرحلةالفرع الثاني:

55ضبط الاقتصادي في حمایة المستهلكآلیات التفعیل الفصل الثاني:
56في مجال حمایة المستهلكالعاديالإداري الضبط المبحث الأول:
57یئات الإداریة في حمایة المستهلك.دور الهالمطلب الأول:

57الهیئات المركزیة:الفرع الأول
57على مستوى وزارة التجارةأولا :
60على مستوى وزارة الصحة والسكانثانیا:
61على مستوى وزارة الفلاحةثالثا:
62الثاني:الهیئات الوطنیة المتخصصةالفرع 
62المجلس الوطني لحمایة المستهلكینأولا:
63المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم:ثانیا

65شبكة مخابر التجارب وتحلیل النوعیةثالثا: 
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66المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدلیةرابعا:
68البیطريالمعهد الوطني للطب خامسا: 
69اللجنة الوطنیة لمدونة المواد الغذائیةسادسا: 
70المعهد الجزائري للتقییسسابعا: 
اللجنة الوطنیة المكلفة بالتنسیق ما بین القطاعات في مجال حمایة  ثامنا: 

المستهلك من الأخطار الغذائیة
71

71.الهیئات اللامركزیة المحلیةالفرع الثالث:
71.إدارة الجماركأولا: 
73دور المدیریات الجهویة و الولائیة لمدیریة التجارة.ثانیا:
78.المدیریة الولائیة للصحةثالثا:
78مدیریة الفلاحة.رابعا:

78اللجنة الولائیة لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طریق المیاه.خامسا:
79الوالــــــــــــــــــــــــــــــــــي.سادسا:

80رئیس المجلس الشعبي البلدي.: ابعاس
82دور الأجهزة القضائیة في حمایة المستهلكالمطلب الثاني:

83الفرع الأول : اختصاص الجهات القضائیة بالفصل في قضایا المستهلك
84الدعوة الجزائیة.:أولا

87المدنیة.الدعوى ثانیا: 
91الفرع الثاني: الجزاء كآلیة للردع والقمع

91الجرائم المحال فیها إلى قانون العقوبات.أولا: 
93المخالفات المعاقب علیها في قانون حمایة المستهلك.ثانیا:

94دور جمعیات حمایة المستهلكالمطلب الثالث:
95.الفرع الأول : تأسیس جمعیات حمایة المستهلك

96الشروط الموضوعیة.أولا: 
97الشروط الشكلیة.ثانیا: 

97ونیة لعمل جمعیات حمایة المستهلكالفرع الثاني : الآلیات القان
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98التحسیس والإعلام.أولا:
99الدعایة المضادة.ثانیا: 
99أسلوب المقاطعة والامتناع.ثالثا:
100المختصة.تمثیل المستهلك أمام السلطات رابعا:

101تمثیل المستهلكین أمام القضاء.خامسا:
103.لتدخل الدولةالثاني:سلطات الضبط الاقتصادي كوجه جدیدالمبحث

104المطلب الأول:ماهیة سلطات الضبط الاقتصادي
104الفرع الأول :نشأة سلطات الضبط الاقتصادي

105.نشأة سلطات الضبط في التشریع المقارنأولا:
109نشأة سلطات الضبط في التشریع الجزائري.ثانیا: 

110ي :مفهوم سلطات الضبط الاقتصادي الفرع الثان
111تعریف سلطات الضبط الاقتصادي.: أولا

112خصائص سلطات الضبط.ثانیا: 
115الفرع الثالث : الطبیعة القانونیة لسلطات الضبط الاقتصادي

115الرابعة بین الرفض والقبول.فكرة السلطة أولا: 
117.علاقة سلطات الضبط بالسلطة التنفیذیةثانیا:
117مدى مطابقة اختصاصات سلطة الضبط لأحكام الدستور.ثالثا: 

119المطلب الثاني:استقلالیة سلطات الضبط الاقتصادي.
119الفرع الأول :استقلالیة سلطات الضبط من الناحیة العضویة

120من حیث التركیبة البشریةأولا: 
123.تعدد واختلاف الجهات المقترحة للأعضاء:ثانیا
124.القواعد المتعلقة بالعهدةثالثا:

125حالات التنافي.رابعا: 
127الفرع الثاني:استقلالیة سلطات الضبط من الناحیة الوظیفیة .

127الاستقلال المالي لسلطات الضبط.أولا :
128صلاحیة وضع النظام الداخلي لسلطة الضبط.ثانیا: 
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129تمتُّع سلطات الضبط بالشخصیة المعنویة.ثالثا:
131المطلب الثالث:دور سلطات الضبط الاقتصادي في حمایة المستهلك

132الفرع الأول : سلطة الرقابة
132.تعریف الرقابةأولاً: 
133لسلطة الرقابة.وسائل ممارسة سلطات الضبط : ثانیا

135: السلطة التنظیمیة لسلطات الضبطالفرع الثاني
136.السلطة التنظیمیة عن طریق المساهمةأولاً: 
138السلطة التنظیمیة عن طریق القرار الفردي.: ثانیا

139الفرع الثالث : السلطة القمعیة لسلطات الضبط الاقتصادي 
143خاتمة

148قائمة المراجع 
173فهرس الموضوعات
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